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الفصل الثالث

أثر الكليات التشريعية في الاجتهاد والفتوى تطبيقياً

تمهيد:

إذا تقرّرت لدينا مسوِّغات الكليات التشريعية، وظهرت جلِّياً مكانتها السّامقة 

المدارس  وأصول   ، الصحابة  وفقه  والسنة  الكتاب  التشريعي:  النسيج  في 

الفقهية الأربعة وفروعها، وإذا اندفعت عنها التوجّسات والاعتراضات، واتضحت 

وظائفها الأربع، وضوابطها المنهجية، فالآن أربط بين النظرية والتطبيق، وأصِل 

التأصيل بالواقع العملي، بحيث إذا لم أُحسن توضيح شيء ممّا حاولتُ شرحه 

وتوضيحه، فلعلّ المثال يجلِّيه، وقد قيل: بالمثال يتضح المقال، ولم أقتصر فيما 

يلي على أمثلة يسيرة، بل حاولتُ الاستكثار ما استطعت، شعوراً منِّي بأنّ التطبيق 

الموضوع  بأنّ  وإحساساً  المرجوّة،  ثمرته  هو  بل  التأصيل،  عن  أهميةً  يقلّ  لا 

بالأمثلة  ذلك  تبقى من  ما  إزالة  بالنقود والإشكالات، فحرصتُ على  مستهدفٌ 

والتطبيقات، والله المستعان.

أولًا: أثر الكلّيات التشريعية في الاجتهاد فيما فيه نص

1- أثر الكلّيات التشريعية في مقتضى الأمر والنهي من حيث مرتبة الطلب:

أ- إجراء المقتضى الأصلي للأمر والنهي »الإيجاب والتحريم«:

- إجراء الإيجاب:

مثال: استئذان البكر البالغة في تزويجها:

تُستأذن«،  »البكر   : الله  رسول  قال  قالت:  عنها-  الله  -رضي  عائشة  عن 

الله  عبّاس -رضي  ابن  وعن  »إذنها صماتها.«)))  قال:  تستحيي،  البكر  إنّ  قلت: 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الحيل، باب: في النكاح، حديث رقم 6971،  	(((

ج9، ص26.
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كارهة،  وهي  جها  زوَّ أباها  أنّ  فذكرت   ، النّبي  أتت  بكراً  جاريةً  أنّ  عنهما- 
(((. رها النّبي فخيَّ

إذ  الأمر؛  صيغ  آكد  من  وهي  الإخبار،  بصيغة  أمرٌ  »تُستأذن«،   : فقوله 

يصحّ  لا  أن  ولازمه:  الوجوب،  الأصلي:  ومقتضاه  ق،  محقَّ واقع  كأنّه  ره  تُصوِّ

هو  كما  فسخته،  شاءت  وإن  أمضته  شاءت  إن  ر  تُخيَّ بل  ترض،  لم  إن  النّكاح 

منطوق الحديث الثاني عن ابن عبّاس.

أو  تصرُّفٍ  دون  إجراءَه  التشريعية  الكلّياتُ  تدعم  الأصلي  المقتضى  فهذا 

تعديل، ومنها:

»مقصد الشّريعة في استدامة النكاح«، وذلك بأن ينبني على المودة والأدمة 

والرّغبة ومحض الاختيار، ولا شكّ في أنّ الإجبار على الزواج يناقض ذلك كلّ 

المناقضة، ويعرِّض هذا الزواج للزوال والانفكاك، وهو هادمٌ لهذه الكلية.

»حرّية المكلّف في التصرّف في نفسه وماله«، وتَساوي المرأة مع الرّجل في 

هذه الحرية، والإجبار يناقض ذلك تمام المناقضة أيضاً.

أبي حنيفة،  قول  المسألة  الفقهاء في هذه  أقوال  ح من  يرجِّ فالباحث  ولهذا 

وهو رواية عن أحمد،))) إجراءً للأحاديث على مقتضاها الأصلي، ودعماً لهذا 

الإجراء بكلّيات الشّريعة القطعية.

المذهب  هذا  صحّة  على  الله-  -رحمه  القيم  ابن  استدلّ  المنهجية  وبهذه 

حيث قال: »وهذا قول جمهور السّلف، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى 

الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم 

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: في البكر يزوِّجها أبوها ولا يستأمرها،  	(((

حديث رقم 2096، ج2، ص232. قال الألباني: »صحيح.« انظر:

الألباني، صحيح أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم 1827، ج6، ص330.	-

المرغيناني، الهداية، مرجع سابق، ج1، ص191. وانظر أيضاً: 	(((

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج7، ص40.	-
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رسول الله ، وأمره، ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمّته. أمّا موافقته لحكمه، 

فإنّه حكم بتخيير البكر الكارهة... وأمّا موافقة هذا القول لأمره فإنّه قال: »والبكر 

الدّال على تحقّق المخبر به،  تستأذن«، وهذا أمر مؤكّد، لأنّه ورد بصيغة الخبر 

إجماع  يقم  لم  ما  للوجوب  تكون  أن    أوامره  في  والأصل  ولزومه،  وثبوته 

الرّشيدة لا  العاقلة  البالغة  البكر  فإنّ  لقواعد شرعه،  موافقته  وأما  على خلافه... 

يتصرّف أبوها في أقلِّ شيء من مالها إلّا برضاها، ولا يجبرها على إخراج اليسير 

إلى  بغير رضاها  منها  بُضْعَها  ويخرج  يُرقّها  أن  يجوز  فكيف  بدون رضاها،  منه 

ومعلومٌ  إليها؟...  أبغض شيء  ]وهو[  فيه،  النّاس  أكره  من  وهي  هو،  يريده  من 

بغير  بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره  مالِها كلِّه  أنّ إخراج 

رضاها... وأمّا موافقته لمصالح الأمّة، فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن 

تختاره وترضاه، وحصول مقاصد النِّكاح لها به، وحصول ضدّ ذلك بمن تبغضه 

وتنفر عنه، فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول لكان القياس الصحيح وقواعد 
الشّريعة لا تقتضي غيره.«)))

- إجراء التحريم:

مثال: التأمين التجاري:

عـــن أبـــي هريـــرة  قـــال: »نهـــى رســـول الله  عـــن بيـــع الحصـــاة، وعـــن 
بيـــع الغـــرر.«)))

والتأمين  التحريم.  الأصلي  ومقتضاه  الغرر،  بيع  عن  نهياً  الحديث  يتضمّن 

التجاري يتضمّن الغرر بوضوح، بل هو فاحش؛ إذ يدفع المستأمن أقساطاً تأمينية 

فقد  وقع  وإذا  يقع،  لا  وقد  يقع  قد  محتمل،  خطر  عن  تعويضاً  يتلقّى  أن  على 

أقساط كثيرة  بعد دفع  اثنين، وقد يكون  أو  تأمينياً واحداً  بعد دفعه قسطاً  يكون 

ابن القيم، زاد المعاد، مرجع سابق، ج5، ص88 - 89. 	(((

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر،  	(((

حديث رقم 1513، ج3، ص1153.
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جدّاً، فربّما يأخذ عوضاً كبيراً مقابل أقساط قليلة، وربمّا يأخذ عوضاً قليلًا مقابل 
أقساط كبيرة، وهو من أوضح الغرر وأفحشه.)))

ولمّــا كان القصــد مــن هــذا العقــد بالنســبة لشــركات التأميــن هــو الاســترباح 

أصالــةً، وذلــك بتملّــك الفائــض التأمينــي واســتثماره، فــإنّ قصــد الإرفــاق والتعــاون 

ــل  ــوبٌ بالنســبة لقصــد الاســترباح، ب ــد مغل ــي هــذا العق ــل الخســائر ف ــى تحمّ عل

ضعيــف، ومــن ثَــمَّ فتجويــز الغــرر فيــه بنــاءً علــى كونــه إرفاقــاً،))) أخــذاً بمذهــب 

مالــك فــي تجويــز الغــرر فــي التبرّعــات،))) لا يســتقيم، لأنّ معنــى المعاوضــة فيــه 

أغلــب، والمعاوضــات يؤثِّــر فيهــا الغــرر تأثيــراً لا يــكاد يُعفــى عنــه إلّا للضــرورة 

ــان، أو  ــن التجــاري منتفيت ــي التأمي رة بقدرهــا، وهمــا ف ــدَّ ــة المق أو الحاجــة الماسَّ

ــان بقدرهمــا. ــر مقدّرت غي

فالصحيـــح هـــو: إجـــراء مقتضـــى النهـــي عـــن الغـــرر، وهـــو التحريـــم. 

ويعضـــد هـــذا الإجـــراء الكلّيـــة التشـــريعية التـــي هـــي: »حُرمـــة أكل أمـــوال 

]البقـــرة:  ںژ  ں  ڱ  ڱ  ژڱ  تعالـــى:  قولـــه  فـــي  بالباطـــل«  النـــاس 

ــي  ــه الفائـــض التأمينـ ع فيـ ــوزَّ ــذي يـ ــي الـ ــن التعاونـ ــذا بخـــاف التأميـ 188[، وهـ

علـــى المســـتأمنين حســـب نســـب أقســـاطهم، ممّـــا يـــدلّ علـــى انتفـــاء قصـــد 

ـــه  ـــل في ـــاق، فيُتحمّ ـــى قصـــد الإرف ـــبة إل ـــاً بالنس ـــه مغلوب ـــى كون ـــترباح، أو عل الاس
ــاق.))) ــد الإرفـ ــة قصـ ــرر لغلبـ الغـ

السالوس، علي أحمد. موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، القاهرة والدوحة:  	(((

مكتبة دار القرآن ودار الثقافة، )د. ت.(، ص367 - 369.

وهو رأي الشيخ مصطفى الزرقا. انظر:  	(((

الزرقا، مصطفى أحمد. عقد التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه، دمشق: مطبعة جامعة دمشق، 	-

1962م.

القرافي، الفروق، مرجع سابق، الفرق »24«، ج1، ص150 - 151. 	(((

ين. بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، بيروت: دار البشائر  القره داغي، علي محيي الدِّ 	(((

الإسلامية، 2001م، ص293 وما بعدها.
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ب- الصرف عن المقتضى الأصلي للأمر والنهي:

- الصرف عن الإيجاب:

مثال: الإشهاد على البيع:

قال الله عز وجل: ژى ى ئاژ ]البقرة: 282[.

تتضمّن الآية أمراً بالإشهاد عند التبايع، ومقتضاه الأصلي الوجوب. وقد ذهب 

بعض أهل العلم إلى إجراء هذا المقتضى من غير صرف، وهو: ابن حزم،))) وابن 

جرير الطبري،))) ولهما في بعض التابعين سلف، مثل عطاء الذي قال: »أشْهِدْ إذا 

بعت وإذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو أقلّ من ذلك«، وإبراهيم 
النخعي قال: »أشْهِدْ إذا بعت وإذا اشتريت ولو دستجة ]أي: حزمة[ بقل.«)))

غير أنّ الكافّة من علماء السّلف والخلف صرفوا الأمر عن مقتضاه الأصلي 

الذي  الرّاجح  أنّه  في  شكّ  ولا  الندب،)))  على  وحملوه  الوجوب،  هو  الذي 

تعضده كلّياتٌ تشريعيةٌ متعددة منها:

- »رفع الحرج والمشقة«، فالإشهاد على كلّ بيع مهما كان، شاقٌّ وعسير.

- »العادة والعرف«؛ إذ يجري تعامل الناس بالبيع والشراء من غير إشهاد.

بين  التعامل خاصّة  الأمانة«، فهي الأصل في  الظن واستصحاب  - »حسن 

المسلمين.

فقال:  بالنّدب  القول  ترجيح  في  542ه(  )توفي  عطية  ابن  استجمعها  وقد 

»والوجوب في ذلك قَلِق، أمّا في الدّقائق فصعبٌ شاقّ، وأمّا ما كثر، فربّما يقصد 

التاجر الاستيلاف بترك الإشهاد، وقد يكون عادةً في بعض البلاد، وقد يُستحيى من 

ابن حزم، المحلّى، مرجع سابق، ج7، ص224 - 225. 	(((

أحمد محمد شاكر،  تحقيق:  القرآن،  تأويل  في  البيان  جامع  بن جرير.  أبو جعفر محمد  الطبري،  	(((

بيروت: مؤسّسة الرّسالة، 2000م، ج6، ص84.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج3، ص402. 	(((

ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج1، ص342. 	(((
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العالم والرّجل الكبير الموقّر فلا يُشهد عليه، فيدخل ذلك كلّه في الائتمان، ويبقى 
الأمر بالإشهاد ندباً لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذرٌ يمنع منه.«)))

- الصّرف عن التحريم:

مثال: عمل المسلم في المطاعم والفنادق التي تبيع الخمر والخنزير في بلاد 

الغرب:

قال الله عز وجل: ژئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېژ ]المائدة: 2[.

والخنزير  والميتة  الخمر  بيع  حرّم  ورسوله  الله  »إنّ   : النبي  وقال 
والأصنام،«))) وقال: »إنّ الله عز وجل إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه.«)))

تنهــى هــذه النّصــوص المســلمَ عــن كلِّ إســهام فيمــا يتضّمــن إثمــاً أو عدوانــاً، 

ومقتضاهــا الأصلــي هــو التحريــم، ولا شــكّ فــي أنّ العمــل فــي المطاعــم والفنــادق 

التــي تبيــع الخمــر والخنزيــر، أو فــي الشّــركات والبنــوك التــي تتعامــل بمــا يحــرُم 

ــه إثــم، فهــو مــن  ــا، هــو شــكلٌ مــن أشــكال الإســهام فيمــا في ب فــي الشّــريعة، كالرِّ

م. التعــاون المحــرَّ

هذه  في  المسلمين  من  العامل  كان  إذا  وهو:  نظراً خاصاً،  للمسألة  أنّ  غير 

الثابتة حقيقةً لا  بالحاجة)))  إلى ذلك  الشركات مدفوعاً  أو  الفنادق  أو  المطاعم 

ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب. المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد  	(((

السلام عبد الشافي محمد، بيروت: دار الكتب العلمية، 1422ه، ج1، ص384.

الميتة والأصنام، حديث رقم  بيع  البيوع، باب:  البخاري، مرجع سابق، كتاب:  صحيح  البخاري،  	(((

2236، ج3، ص84.

الأرنؤوط:  شعيب  قال  ص416.  ج4،   ،2678 رقم  حديث  سابق،  مرجع  المسند،  الشيباني،  	(((

»إسناده صحيح.« انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه.	-

الحاجيات يعرِّفها الشاطبي بأنّها: »مفتقرٌ إليها من حيث التوسعة ورفع الضّيق المؤدّي في الغالب  	(((

إلى الحرج والمشقّة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تُراع دخل على المكلّفين على الجملة الحرج 

والمشقّة، ولكنّه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقّع في المصالح العامة.« انظر:

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص10 - 11.	-
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دعوى، بأن كان غرضه من وجوده في بلاد الغرب هو الاسترزاق الذي ضاقت 

عليه سبلُه في موطنه الأصلي في بلاد المسلمين، وكان الواقع يشهد بضيقها عليه 

أيضاً،  الرِّزق  إلى  وسيلته  التي هي  راسة  الدِّ كان غرضه  أو  دعوى،)))  حقيقةً لا 

فلاحُ  المعروف  التخصّصات  في  أو  العليا،  المستويات  في  منها  كان  ما  خاصّةً 

الواقع بتعذّرها في بلاده حقيقةً  البلاد الإسلامية، والتي يشهد  الغرب فيها دون 

ن فيها رأس مال  لا دعوى، فاحتاج هذا المغترب إلى العمل بضع سنوات يكوِّ

يرجع به إلى بلده فيستثمره هناك، أو لتغطية مستحقّات الدّراسة، أو ليتعيّش في 

أثناء فترة الدّراسة، وتعذّر عليه وِجدان عمل لا يتضمّن أيّ إثم، وثبت هذا التعذّر 

الآية  المذكور في  للنهي  المقتضى الأصلي  أن يُصرف  فالفقه  حقيقةً لا دعوى، 

بأقدارها  تقديرها  مع  الحاجة،  هذه  الجواز لأجل  إلى  التحريم  عن  والأحاديث 

زماناً، ومكانا، وكمّاً، وكيفاً.

ــره)))  م لغيـ ــرَّ ــة المحـ ــي: »إباحـ ــريعة فـ ــة الشّـ ــو كلّيـ ــر هـ ــذا النّظـ ــدرك هـ ومُـ

بالحاجة المحقّقة«.

لا يُقال: هذا محض افتراض لا يمكن أن يقع، أو ليس واقعاً في عصرنا؛ إذ لا يعدم طالب الرِّزق  	(((

سبيلًا إليه بالحلال، بل هو واقعٌ محسوس، والشّاب الذي أحرق نفسه في تونس بسبب منعه من بيع 

الخضراوات خير شاهد ودليل، وأمثال هذا الشاب في البلاد العربية ألوف، بل ملايين، وعندنا في 

الجزائر ظاهرةٌ فاشية تسمّى: »الحَرْڤةَ«، وهي السّفر بصفة غير قانونية إلى أوروبا عن طريق البحر في 

قوارب صغيرة غير مأمونة، يركبون بها ثبج الموت، وقد مات منهم بالغرق عشرات وعشرات، ومع 

ذلك لا ينكفّون عن المغامرة اعتباراً بخُسْر العاقبة، بل صار لهم شعار هو: »لأن يأكلني الحوت خيرٌ 

من أن يأكلني الدّود«، وذلك بسبب غياب العدل في توزيع الثروة، وانعدام التنمية وفرص العمل، 

وظاهرة »البطالة« مستشرية في صفوف المتخرِّجين من الجامعات، فضيق سبل الرِّزق على هؤلاء 

واقعٌ لا جدال فيه، ولهذا، من تُتاح له منهم سفرةٌ قانونية إلى أوروبا، وعملٌ ولو في فندق أو مطعم 

كالذي ذكرنا، فهو -في هذه الظروف- ذو حظٍّ عظيم.

احترازاً من »المحرّم لذاته«؛ إذ لا تبيحه الحاجة، بل الضرورة فقط، مثال: المحرّم لذاته: شرب  	(((

الخمر، ومثال المحرّم لغيره: بيع العنب لمن يعتصره خمراً، فبيع العنب حلال، لكن تلبّس به وصفٌ 

منفك عن البيع، وهو أنّ المشتري يعتصرها خمراً، فيحرم البيع في هذه الحالة، لا لذات البيع، لكن 

لأجل هذا الوصف.
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ابن  ويُعدّ  والأصوليين،  الفقهاء  من  واحد  غير  القاعدة  هذه  نصّ على  وقد 

عن  ويعبِّران  كتبهم،  مختلف  في  استعمالها  من  المكثرين  من  القيم  وابن  تيمية 

ومن  للذّريعة«،  سدّاً  م  »المحرَّ أو  الوسائل«،  تحريم  م  بـ«المحرَّ لغيره«  م  »المحرَّ

إذا لم يُحتج  يُنهى عنه  إنّما  الذّريعة  تيمية: »ما كان من باب سدّ  ابن  ذلك قول 

إليه، وأمّا مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلّا به، فلا يُنهى عنه،«))) وقوله: 

»لا ينبغي أن يُنظر إلى غِلَظ المفسدة المقتضية للحظر، إلّا ويُنظر مع ذلك إلى 
الحاجة الموجبة للإذن، بل الموجبة للاستحباب، أو الإيجاب.«)))

ويقول ابن القيّم: »إنّ ما حُرِّم سدّاً للذّريعة أخفّ ممّا حُرِّم تحريم المقاصد،«))) 

ويقول: »وما حُرِّم سدّاً للذّريعة أُبيح للمصلحة الرّاجحة،«))) ويقول: »وما حُرِّم 
تحريم الوسائل فإنّه يُباح للحاجة، أو المصلحة الرّاجحة.«)))

جميع  عليه  تتفق  اصطلاحٌ  لغيره  والمحرّم  لذاته  م  المحرَّ بين  والتفريق 

ن ذلك القرافي في الفرق السبعين  المذاهب نظرياً، مع اختلاف في التطبيق، وقد بيَّ

من فروقه: »بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية، وبين قاعدة اقتضاء 
النهي الفساد في أمر خارج عنها.«)))

وإذا جئنا نطبِّق هذه الكلية على مسألتنا فواضحٌ فيها أنّ النهي عن العمل في 

المطعم أو الفندق الذي يبيع الخمر والخنزير، أو في الشركة التي تمارس بعض 

المعاملات المحرّمة، ليس نهيا منصبّاً على ذات العمل، فالعمل كمحاسب، أو 

ف، أو حارس مباحٌ شرعاً، لكن اتصل به وصفٌ منفكٌّ عنه في الأصل، وهو  منظِّ

ماً سدّاً للذّريعة إلى ذلك الإثم. الإعانة على الإثم، فصار محرَّ

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج23، ص214. 	(((

المرجع السابق، ج26، ص181. 	(((

ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج2، ص107. 	(((

المرجع السابق، ج2، ص108. 	(((

ابن القيم، زاد المعاد، مرجع سابق، ج2، ص223. 	(((

القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج2، ص82. 	(((
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الرِّزق،  إلى  الحاجة  مسيس  من  المذكورة  بالعوارض  مسألتنا  احتفّت  ولمّا 

الكلّية، فصحّ صرف  لتطبيق هذه  إليه، صارت محلاًّ صالحاً  السبيل  وتعيُّن هذه 

النهي عن التحريم إلى الجواز.

والفسوق  والعدوان  الإثم  على  المعاونة  تجوز  »وقد  السّلام:  عبد  ابن  قال 
والعصيان، لا من جهة كونه معصية، بل من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة.«)))

مـــاً لغيـــره،  م محرَّ ـــد الجـــواز زيـــادةً علـــى مـــا ذكرنـــا مـــن كـــون المحـــرَّ ويتقيَّ

ومـــن تحقّـــق الحاجـــة، ومـــن تعيُّـــن تلـــك الســـبيل، بـــأن لا يســـتحلّها إلـــى الحـــدّ 

ـــال الشـــاطبي:  ـــم، ق ـــه والتنعّ ـــدر الترفّ ـــى ق ـــدر الحاجـــة، ويصـــل إل ـــذي يجـــاوز ق ال

»لـــو طبـــق الحـــرام الأرض، أو ناحيـــة مـــن الأرض يعســـر الانتقـــال منهـــا، وانســـدّت 

ــق،  ـــدّ الرّمـ ـــى س ــادة عل ـــى الزّيـ ــة إل ــت الحاجـ ـ ــة، ومسَّ ــب الطيّبـ ــرق المكاسـ طـ

فـــإنّ ذلـــك ســـائغٌ أن يزيـــد علـــى قـــدر الضّـــرورة، ويرتقـــي إلـــى قـــدر الحاجـــة 

ــق لتعطّلـــت  ــدّ الرّمـ ــى سـ ــر علـ ــو اقتصـ ــكن؛ إذ لـ ــي القـــوت والملبـــس والمسـ فـ

المكاســـب والأشـــغال، ولـــم يـــزل النّـــاس فـــي مقاســـات ذلـــك إلـــى أن يهلكـــوا، 

يـــن، ولكنّـــه لا ينتهـــي إلـــى الترفّـــه والتنعّـــم، كمـــا لا يقتصـــر  وفـــي ذلـــك خـــراب الدِّ
علـــى مقـــدار الضـــرورة.«)))

أن  له  يجوز  لا  الأماكن  هذه  مثل  في  وعمل  للرِّزق،  تغرّب  فمن  وعليه، 

يستمرئ المكث فيها حتّى يجمع ثروة طائلة، بل يجب عليه الانكفاف إذا تحصّل 

لديه ما يمكّنه من إنجاز مشروع صغير في بلده، كدكّانة، أو سيّارة يعمل بها في 

ما  أو  يُعيشه،  ما  على  راسة  للدِّ المغترب  يقتصر  وكذلك  ذلك،  نحو  أو  النقل، 

م بنفسه، كأن  يدفع به رسوم دراسته، ويبقى إبّان ذلك مأموراً بتوقّي مباشرة المحرَّ

ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، مرجع سابق، ج1، ص129. 	(((

الشاطبي، الاعتصام، مرجع سابق، ج2، ص125، وانظر هذه العبارة عند:  	(((

الجويني، غياث الأمم، مرجع سابق، ص478 - 479.	-

الغزالي، شفاء الغليل، مرجع سابق، ص245 - 246.	-

ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، مرجع سابق، ج2، ص188.	-
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ر  يقصِّ الزّلال، لا  الحلال  بالبحث عن  مأموراً  للزبائن، ويبقى  مه  يقدِّ أو  يطبخه، 
في ذلك.)))

2- أثر الكليات التشريعية في العموم والتخصيص:
أ- إجراء العموم على عمومه:)))

المثال الأول: الزكاة في الثروة الزّراعية:

ڻڻڻۀۀہ  ڻ  ں  ژں  تعالى:  الله  قال 

ہہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅژ ]الأنعام: 141[.

امتنّ الله عز وجل في هذه الآية على عباده بأنّه ينشئ لهم أنواعاً مختلفة من 

الزّرع والثمر، ثمّ أمرهم بإيتاء حقِّ ذلك يوم حصاده، وهو الزّكاة المفروضة على 

رين،))) والضمير في ژڭژ و  المختار الذي ذهب إليه كثيرٌ من الفقهاء والمفسِّ

ژۇژ عائدٌ على جميع المذكور، فكان عموماً دالاًّ على وجوب الزكاة في 

د في قوله تعالى: ژگ گ گ  كلّ ما أخرجت الأرض، وهذا العموم مؤكَّ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںژ ]البقرة: 267[، ومؤكّد أيضاً 

في قوله: ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ 

وانظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بجدّة، في دورة مؤتمره  	(((

الثالث بعمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من: 8 إلى 13 صفر 1407ه، الموافق لـ: 11 

الإسلامي  للفكر  العالمي  المعهد  استفسارات  بشأن  1986م،  »أكتوبر«  الأول  تشرين   16 إلى 

بواشنطن، قرار رقم: 23 »3/11«، الجواب عن السؤالين العاشر والحادي عشر، وهو منشور في:

المجمع الفقهي الإسلامي الدولي. »القرارات«، مجلّة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد 2، 	-

ج1، ص199، والعدد 3، ج3، ص1087.

قلتُ آنفا: إنّ إجراء العمومات على عمومها، والمطلقات على إطلاقها، والظواهر على ظواهرها  	(((

هو أبرز وظائف الكليات التشريعية، وأنّ الأمثلة عليه أوفر من الأمثلة على العدول، ووعدت بإثبات 

ذلك ههنا في التطبيقات، فوفاءً لذلك أذكر من الأمثلة في الإجراء أكثر ممّا أذكره في العدول.

ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج2، ص282. وانظر أيضاً: 	(((

القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج1، ص344.	-
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السّماء  »فيما سقت   : قوله  في  أيضاً  ومؤكّدٌ   ،]103 ]التوبة:  ھژ  ھ  ہ 
ادّعى  »فمن  370ه(:  )توفي  الجصّاص  قال  العشر،«)))  عثرياً  كان  أو  والعيون 

م له ذلك إلّا بدليل، فوجب بذلك إيجاب الحقّ في  خصوص شيء منه لم يُسلَّ

الخضر وغيرها،«))) وهذا مذهب أبي حنيفة.

وخالفــه الأئمــة الثلاثــة، فقــال مالــك والشــافعي: إنّــه لا زكاة فــي غيــر النخــل 

والعنــب مــن الأشــجار، ولا فــي شــيء مــن الحبــوب إلّا مــا يقتــات ويدّخــر، ولا 

ــزّكاة تجــب فيمــا يبقــى  ــال أحمــد: إنّ ال ــي الفواكــه ولا الخضــراوات، وق زكاة ف
وييبــس ويــكال.)))

على  للعمومات  إجراءً  الله-  -رحمه  حنيفة  أبي  مذهب  ح  يرجِّ والبحث 

المخرجات)))  أصناف  من حيث  صها  يخصِّ وما  متأكّدة،  متكرِّرة  لأنّها  عمومها، 

منعدمٌ في القرآن، أمّا في السنة فلا يكاد حديثٌ من أحاديث حصر المخرجات 

في أصناف معيّنة، أو استثناء أصناف معيّنة كالخضر والفواكه يسلم من الطّعن، 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الزكاة، باب: العشر فيما يُسقى من ماء السماء...،  	(((

حديث رقم 1483، ج2، ص126.

الجصّاص، أبو بكر أحمد بن علي. أحكام القرآن، تحقيق: محمّد صادق القمحاوي، بيروت: دار  	(((

إحياء التراث العربي، 1405ه، ج4، ص178.

الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف. المنتقى شرح الموطأ، مصر: مطبعة السعادة، 1332ه، ج2،  	(((

ص171. وانظر أيضاً:

الشافعي، الأمّ، مرجع سابق، ج3، ص87 - 89.	-

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج3، ص3.	-

ح رأي أبي حنيفة في إيجابها في القليل والكثير مطلقاً، بل رأي  أمّا من حيث النصاب، فلا أرجِّ 	(((

ص من السنة، وهو قوله  الجمهور في اشتراط النصاب، وهو خمسة أوسق، وذلك لصحّة المخصِّ

: »ليس فيما أقلّ من خمسة أوسق صدقة«، ولكي يتحقّق معنى الغنى الذي هو مناط الزكاة؛ إذ 
هو متحقِّق في الكثير دون القليل. انظر: 

أوسق 	- خمسة  دون  فيما  ليس  باب:  الزكاة،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري، 

صدقة، حديث رقم 1484، ج2، ص126. 

القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج1، ص362.	-
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عن  يسأله    النّبي  إلى  كتب  »أنّه  معاذ:  روايته حديث  بعد  الترمذي  قال  كما 

الترمذي: »إسناد هذا  البقول«، فقال: »ليس فيها شيء«، قال  الخضراوات وهي 
الحديث ليس بصحيح، وليس يصحّ في هذا الباب عن النّبي  شيء.«)))

ولهذا قال ابن العربي: »وأمّا أبو حنيفة فجعل الآية مرآته، فأبصر الحقّ.«)))

وكذلك  بالمدينة،  موفورة  كانت  الخضراوات  أنّ  الأقوى  المعوّل  فيبقى 

ابن  عنه  أجاب  وهذا  الزّكاة،    الله  رسول  منها  يأخذ  ولم  بالطائف،  الفواكه 

العربي بقوله: »وتحقيقه أنّه عدم دليل لا وجود دليل، فإن قيل: لو أخذها لنُقل، 
قلنا: وأيّ حاجة إلى نقله، والقرآن يكفي عنه.«)))

في  الشّريعة  كلّيات  أنّ  البحث-  من  الشاهد  -وهو  الترجيح  لهذا  ويدفعنا 

المنعم«،  الزكاة: »شكر  فإنّ من مقاصد  تماماً، وتوافقه جدّاً،  الزكاة تسنده  باب 

و«تطهير الأغنياء وتزكيتهم«، و«سدّ خلّة الفقراء والمساكين«.

من  والفواكه  والخضروات  والمنّة،  النّعمة  فمناطه  المنعم«،  »شكر  فأمّا 

أعظم ما امتنّ الله به على العباد، ولا فرق بين منّه عليهم بالزروع والثمار، ومنّه 

بالخضروات والفواكه، ولهذا قال ابن العربي: »إنّ الله سبحانه لمّا ذكّر الإنسان 

بنعمه في المأكولات التي هي قوام الأبدان، وأصل اللذات في الإنسان، وعليها 

تنبني الحياة، وبها يتمّ طيب المعيشة، عدّد أصولها تنبيهاً على توابعها... وما لم 

يذكر ممّا يؤكل لا يخرج عن هذه الأقسام الخمسة، فقال تعالى: ]أي: فكأنّه قال[ 

باللذّة، وآتوا الحقّ منها يوم  هذه نعمتي، فكلوها طيّبة شرعاً بالحلّ، طيّبة حسّاً 

الحصاد... ولو لم تكن الفاكهة الخضرية أصلًا في اللذّة، وركناً في النّعمة ما وقع 
الامتنان بها في الجنة...«)))

الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، كتاب: الزّكاة، باب: ما جاء في زكاة الخضراوات، حديث  	(((

رقم 638، ج3، ص21.

ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج2، ص283. 	(((

المرجع السابق، ج2، ص286. 	(((

المرجع السابق، ج2، ص284. 	(((
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نصاب  ملك  الغنى  ومناط  الغنى،  فمناطه  وتزكيتهم«،  الأغنياء  »تطهير  وأمّا 

المال القابل والمعدّ للنماء. والأرض الزراعية تقبل النماء بالخضروات والفواكه، 

والتفريق  الغنى،  به  يحصل  مالٌ  وكلاهما  والثمار،  بالحبوب  النماء  تقبل  كما 

بزراعتها  نمائها  يُقصد طلب  »الأرض  الجصّاص:  قال  ولهذا  المناط،  يهدم هذا 

العشر  فيها  يكون  أن  فوجب  الحبّ،  بزراعتها  نماؤها  يطلب  كما  الخضراوات، 
كالحبوب.«)))

وأمّا »الفقراء والمساكين«، فلا شكّ في أنّ إيجاب الزكاة في كلّ ما تخرجه 

الأرض أسدُّ لخلّتهم، وأرعى لحقّهم، وأوفق لمصلحتهم.

قال ابن العربي في عارضة الأحوذي: »وأقوى المذاهب في المسألة مذهب 

يدلّ  وعليه  النعمة،  بشكر  قياماً  وأولاها  للمساكين،  وأحوطها  دليلًا،  حنيفة  أبي 
عموم الآية والحديث.«)))

المثال الثاني: الشروط التقييدية المقترنة بالعقود:

قال رسول الله : »المسلمون عند شروطهم،«))) وفي الحاكم زيادة: »ما 
وافق الحقّ.«)))

إنشائهم،  من  كونها  على  دليلٌ  الحديث  في  المسلمين  إلى  الشروط  إضافة 

ر شرطٌ صدر عن الشّرع اعتبارُه أو  وتؤكِّد ذلك عبارة »ما وافق الحقّ«؛ إذ لا يُتصوَّ

إلغاؤه لا يوافق الحقّ، لأنّه يكون تناقضاً في الشّرع، وهو ممنوع، فاحتمال مخالفة 

رُ في حالة صدور الشّرط عن غير الشّرع، وهو »المسلمون« في  الحقّ إنّما يتصوَّ

الحديث؛ أي: المتعاقدون، فدلّ هذا على صحّة صدور الشّروط عن المتعاقدين 

الجصاص، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج4، ص179. 	(((

ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج3، ص135. 	(((

سبق تخريجه، ص244، هامش )3(. 	(((

الحاكم، المستدرك، مرجع سابق، كتاب: البيوع، حديث رقم 2310، ج2، ص57. قال الألباني:  	(((

»صحيح،« انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 6716، ج2، ص1138.	-
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  ولو لم تكن منصوصاً عليها في الكتاب والسنة،))) ويؤكِّد هذه الصحّة أمره

المذكور،  بالوصف  مادامت  بها  والوفاء  الشروط  بالتزام هذه  الإخبار-  -بصيغة 
والشرط الناشئ عن غير الشّرع يسمّيه الفقهاء »الشّرط الجعلي«.)))

إذا امتهد هذا، فإنّ »الشّروط الجعلية« معتبرةٌ في الحديث بعمومٍ غير مقيّد 

إلّا بشيء واحد، وهو: ألّا تخالف الحقّ، وهذا العموم يقتضي إجازة كلّ الشّروط 

نصّاً أو مقصداً شرعياً،  التي لا تخالف  الشروط  تلتزم هذا الوصف، وهي  التي 

بما  العقد  مقتضى  الزائدة عن  الشروط  فيها  فيدخل  العقد،  مقتضى  تخالف  ولا 

لا يخالفه، وهي المسماة »الشروط التقييدية المقترنة بالعقد،«))) كما لو شرطت 

د الزوجات، أو ألّا ينقلها من بلادها، وكما لو اشترط  المرأة على خاطبها ألّا يعدِّ

بائع الشيء أن ينتفع به مدة معينة قبل أن يأخذه المشتري، وهلمّ جرّا.

مذهب  ح  يرجِّ والباحث  اعتبارها.)))  في  الفقهاء  اختلف  الشروط  وهذه 

الصفة  على  يزيد  بما  تقييد  بغير  عمومه  على  العموم  هذا  إجراء  في  الحنابلة 

وعليه، فقوله : »كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل«، معناه: »كلّ شرط خالف كتاب الله فهو  	(((

باطل«، وهذا لفظ الحديث عند البخاري، وليس معناه: كلّ شرط لم يُنصّ عليه في كتاب الله فهو 

باطل. انظر: 

ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج3، ص302.	-

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، مادة »اشتراط«، ج4،  	(((

ص305 - 306، وهو أعمّ من الشرط التقييدي المقترن بالعقد، من حيث إنَّ المقصود بالشرط 

ل من آثاره زيادة أو نقصاناً، وليس كلّ شرط جعلي كذلك، فالشرط  التقييدي المقترن بالعقد ما يعدِّ

التعليقي والشرط الإضافي لا يعدِّلان من مقتضى العقد. انظر: 

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج2، ص372 - 373.	-

يعرِّف الدريني الشّرط المقترن بالعقد بأنّه: »التزامٌ واردٌ في التصرّف القولي عند تكوينه، زائد عن  	(((

أصل مقتضاه شرعاً.« انظر:

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج2، ص372.

انظر الدراسة المقارنة بين المذاهب لهذه المسألة في:  	(((

الزرقا، المدخل الفقهي العامّ، مرجع سابق، ج1، ص547 - 569.	-

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج2، ص369 - 417.	-
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المذكورة؛ إذ لا دليل على مزيد من القيود. وهو إجراءٌ تعضده كلِّياتٌ تشريعيةٌ 

عدّة، منها:

ــة التعاقــد علــى أســاس التراضــي  »الأصــل فــي المعامــات الإباحــة«، »حري

بمــا لا يخالــف الشــرع«، أو »مبــدأ ســلطان الإرادة العقديــة«، »مصلحــة المتعاقديــن 

فــي الشــروط«.

وبهذه الكلّيات استقوى الحنابلة على مذهبهم، فقال ابن تيمية: »إنّ العقود 

فيستصحب  التحريم،  عدم  فيها  والأصل  العادية،  الأفعال  باب  من  والشّروط 

عدم التحريم فيها، حتّى يدلّ دليلٌ على التحريم... وإذا لم تكن حراماً لم تكن 

فاسدة، لأنّ الفساد إنّما ينشأ من التحريم، وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة،«))) 

وقال: »الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما 
بالتعاقد.«)))

والتبرّعات والالتزامات وغيرها  والفسوخ  العقود  »وتعليق  القيم:  ابن  وقال 

بالشّروط، أمرٌ قد تدعو إليه الضّرورة أو الحاجة أو المصلحة، فلا يستغني عنه 

العقد؛  البهوتي: »من الشروط الصحيحة: شرطٌ من مصلحة  المكلّف،«))) وقال 
أي: مصلحة تعود على المشترط.«)))

أساسه  على  وما  الحنبلي،  الاجتهاد  »وهذا  الزرقا:  الشيخ  قال  ولهذا 

وغراره في فهم نصوص الشريعة حول مبدأ سلطان الإرادة العقدية لا ينقضي منه 

إعجاب المتأمّل، وهو الاجتهاد الجدير بالخلود، فهو في باب العقود والشروط 
كالأفق الفسيح، واسع الحدود...«)))

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج29، ص150. 	(((

المرجع السابق، ج29، ص155. 	(((

ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج3، ص300. 	(((

البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج3، ص189. 	(((

الزرقا، المدخل الفقهي، مرجع سابق، ج1، ص557 - 558. 	(((
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المثال الثالث: إجهاض الجنين المشوّه، أو جنين الزّنا أو الاغتصاب:

]الأنعام: 151[،  یژ  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ژئۈ  الله عز وجل:  قال 

وقال: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ ]المائدة: 32[.

»النفـــس« فـــي الآيـــة لفـــظ عـــامّ، يشـــمل الأجنّـــة إذا نُفخـــت فيهـــا الـــرّوح، 

ـــة  ـــا التقني ـــي العصـــر الحاضـــر أمكنتن ـــن الحمـــل، وف ـــاً م ـــن يوم ـــك بعـــد الأربعي وذل

ـــدى  ـــة م ـــى معرف ـــا، وعل ـــل ولادته ـــة قب ـــى حـــال الأجنّ ـــاع عل ـــن الاطّ المتطـــوّرة م

ـــاس  ـــض النّ ـــل لبع ـــة، فخُيّ ـــوّهات الخَلْقي ـــراض أو التش ـــا بالأم ســـامتها أو إصابته

ه الخلقـــة أمـــرٌ مســـموح بـــه، بـــل تقتضيـــه  أنّ إجهـــاض الجنيـــن وقتلـــه إذا كان مشـــوَّ

مصلحـــة الجنيـــن ووالديـــه، بـــل مصلحـــة المجتمـــع، لأنّـــه إذا وُلـــد علـــى تلـــك 

ـــل  ـــه، كمـــا يتحمّ ـــداه وأهل ـــاةً نكـــدة تعيســـة، ويشـــقى بشـــقائه وال ـــش حي الحـــال يعي

ــل للبعـــض أنّ  ـ ــد يخيَّ ــا قـ ــة، كمـ ــه الخاصّـ ــة، وحاجاتـ ــاءه العلاجيـ ــع أعبـ المجتمـ

ــي  ة التـ ــبَّ ــة، ودرءاً للسُـ ــتراً للفضيحـ ــه سـ ــوز قتلـ ــاب يجـ ــا أو الاغتصـ نـ ــن الزِّ جنيـ

ســـتلاحقه مـــا عـــاش، وتلـــك مصلحـــةٌ ذات تأثيـــر فـــي الحكـــم.

والحـــقّ الـــذي لا خـــاف فيـــه بيـــن العلمـــاء أنّ الجنيـــن إذا نُفخـــت فيـــه الـــرّوح 

فهـــو نفـــسٌ محرّمـــة، وملـــكٌ لله، ليـــس ملـــكاً لأحـــد حتّـــى يتصـــرّف فيـــه بالـــرأي 

والمصلحـــة، فـــا يجـــوز المســـاس بـــه مهمـــا كان الحـــال، إجـــراءً لعمـــوم النهـــي 

عـــن قتـــل النفـــس، وذلـــك مـــا تقتضيـــه الكلّيـــة القطعيـــة »حفـــظ النفـــس«. ولـــو 

ـــا  ـــولادة، إذا فرضن ـــاء الحمـــل لجـــاز أيضـــاً بعـــد ال ـــي أثن ـــن ف ـــل هـــذا الجني جـــاز قت

أنّـــه تشـــوّه بعـــد الـــولادة، أو أنّ فضيحـــة الزّنـــا سُـــترت ثـــمّ كُشـــفت؛ إذ لا فـــرق 

مـــن حيـــث حُرمـــة النفـــس، ولا يقـــول بهـــذا أحـــد،))) أمّـــا إذا كان الجنيـــن فـــي 

مرحلـــة مـــا قبـــل نفـــخ الـــرّوح؛ أي مـــا قبـــل الأربعيـــن يومـــا، فـــإذا أكّـــد الأطبـــاء 

ويستثنى من هذا حالةُ ما إذا كان التشوّه يؤدِّي إلى إهلاك الأمّ يقيناً، فيكون الحفاظ على الأمّ أولى  	(((

من الحفاظ على الجنين.
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ـــاً  ـــاة عســـراً بيِّن ـــة تعســـر معهـــا الحي الأكفـــاء الموثوقـــون التشـــوّه، وكان بدرجـــة عالي

حقيقيـــاً، وكانـــت حالـــةً تســـتعصي علـــى العـــاج، أو تكلِّـــف مـــا لا يقـــدر عليـــه 

الوالـــدان، فههنـــا يجـــوز الإجهـــاض إذا أذن فيـــه الوالـــدان، لأنّ مســـمّى النفـــس 
ليـــس متحقِّقـــاً فـــي الجنيـــن قبـــل النفـــخ.)))

ب- تخصيص العموم:

مثال: ميراث القاتل:

قال رسول الله : »ليس لقاتل ميراث.«)))

فــــ »القاتـــل« فـــي الحديـــث لفـــظٌ عـــامّ، يشـــمل القاتـــل عمـــداً، والقاتـــل خطـــأً، 

ـــل  ـــة، والقات ـــض والمعاون ـــل بالتحري ـــبّب، والقات ـــل بالتس ـــرةً، والقات ـــل مباش والقات

عدوانـــاً، والقاتـــل بغيـــر عـــدوان كالمقتـــصّ والمدافـــع عـــن نفســـه، والقاتـــل 

المكلّـــف، والقاتـــل غيـــر المكلّـــف كالصبـــي والمجنـــون، كلّ هـــؤلاء يدخلـــون 

ــه ألّا  ــوم، ولازمـ ــى العمـ ــراء علـ ــي: الإجـ ــاه الأصلـ ــظ، ومقتضـ ــوم اللفـ ــي عمـ فـ

يرثـــوا جميعـــاً.

وبهذا الإجراء أخذ الشافعية في الصحيح من مذهبهم، فمنعوا كلَّ قاتل أن 

ثه... ومنهم من قال: لا يرث  يرث، قال النووي: »واختلف أصحابنا فيمن قتل مورِّ
القاتل بحال، وهو الصّحيح.«)))

أمّـــا المذاهـــب الثلاثـــة الأخـــرى فاتفقـــت علـــى عـــدم إجـــراء العمـــوم علـــى 

ـــة:  ـــال الحنفي ـــي المخصـــوص، فق ـــا اختلفـــت ف ـــت بتخصيصـــه، لكنّه ـــه، وقال عموم

منـــاط الحرمـــان مـــن الإرث هـــو التعـــدّي والمباشـــرة، فمـــن لـــم يتعـــدّ لا يحـــرم 

ياسين، محمد نعيم، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، مرجع سابق، ص211 - 223. 	(((

ابن ماجة، أبو عبد الله محمّد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  	(((

الدّيات،  البابي الحلبي، )د. ت.(، كتاب:  القاهرة: دار إحياء الكتب العربية ومطبعة فيصل عيسى 

باب: القاتل لا يرث، حديث رقم 2646، ج2، ص884. قال الألباني: »صحيح.« انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 5420، ج2، ص954.	-

النووي، المجموع، مرجع سابق، ج16، ص60. 	(((
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مـــن الميـــراث، وكذلـــك مـــن لـــم يباشـــر القتـــل، بحيـــث قتـــل بالتســـبّب.)))

وقال الحنابلة: القتل المانع من الإرث هو القتل المضمون بقصاصٍ أو دية 

أو كفّارة، عمداً كان أو خطأ، مباشرة أم تسبّباً، أمّا القتل غير المضمون بأحد هذه 
الثلاثة فلا يمنع الإرث.)))

وقـال المالكيـة: القتـل عمـداً وعدوانـاً هـو علّـة المنـع مـن الإرث، سـواءً كان 

القتـل مباشـرةً أم تسـبباً، وسـواء كان مضمونـاً أم دُرئ عنـه الضمـان لشـبهة مـا. أمّـا 

القتـل الخطـأ، والقتـل بحـقّ فال يحـرم القاتـلَ مـن الميـراث، ولكـن يحرمـه مـن 
الديـة التـي وجبـت بالقتـل.)))

ـــة  ـــة فـــي هـــذا التخصيـــص، ومســـتنده: أنّ الكلّي ـــح رأي المالكي والباحـــث يرجِّ

التشـــريعية التـــي علـــى أساســـها حُـــرم القاتـــل مـــن الميـــراث هـــي: »العقوبـــة بنقيـــض 

ـــة: »مـــن اســـتعجل  ـــاء بالقاعـــدة المعروف ـــا الفقه ـــر عنه ـــي يعبِّ المقصـــود«، وهـــي الت

ـــه«. ـــه عوقـــب بحرمان ـــل أوان الشـــيء قب

ولا شـــكّ فـــي أنّ قصـــد اســـتعجال الإرث يـــدور مـــع العمـــد والعـــدوان 

وجـــوداً وعدمـــاً؛ إذ ينتفـــي قصـــد الاســـتعجال فـــي القتـــل الخطـــأ، وفـــي 

القتـــل بحـــقّ، كمـــا أنّ هـــذا القصـــد موجـــود فـــي القتـــل بالتســـبّب، وفـــي 

القتـــل الـــذي دُرئ عنـــه الضمـــان للشـــبهة إذا كان عمـــداً عدوانـــاً، كقتـــل 

ــة  ــا مـــع كلّيـ ــقاً وتناغمـ ــر الآراء تناسـ ــة أكثـ ــه، فـــكان رأي المالكيـ الولـــد لأبيـ

ـــه  ـــى روح التشـــريع وحكمت ـــرب الآراء إل ـــي: »وأق ـــال الدرين ـــذا ق ـــاب، وله الب
هـــو رأي المالكيـــة.«)))

ابن نجيم، زين الدّين بن إبراهيم. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ومعه: تكملة البحر الرائق، للطوري  	(((

وحاشية منحة الخالق لابن عابدين، بيروت: دار الكتاب الإسلامي، )د. ت.(، ج8، ص571-570.

البهوتي، كشّاف القناع، مرجع سابق، ج4، ص492. 	(((

الدردير، الشرح الصغير، مرجع سابق، ج4، ص713. 	(((

الدريني، المناهج الأصولية، مرجع سابق، ص76. 	(((
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3- أثر الكليات التشريعية في الإطلاق والتقييد:

أ- إجراء المطلق على إطلاقه:

المثال الأول: ما يحرم احتكاره:

قال رسول الله : »من احتكر فهو خاطئ.«)))

اتّفـــق الجمهـــور -ســـوى الحنفيـــة- أنّ الاحتـــكار حـــرام،))) وقـــال أكثـــر 

الحنفيـــة: مكـــروه تحريمـــاً،))) لكـــن مـــا الـــذي يحـــرم احتـــكاره؟ هـــل تحريـــم 

ـــإنّ لفـــظ »احتكـــر«  ـــن؟ ف ـــدٌ بصنـــف معيَّ الاحتـــكار مطلـــقٌ فـــي كلّ شـــيء، أم مقيَّ

ـــد بشـــيء فـــي الحديـــث المذكـــور. مطلـــقٌ غيـــر مقيَّ

طعاماً  احتكر  »من   : قوله  وهو  بالطعام،  يقيّده  حديثٌ  أحمد  عند  لكن 

أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه«))) فهل يحمل المطلق 

على المقيد؟

الآدمي  قوت  في  الاحتكار  »يحرم  الحنابلة:  فقال  هذا،  في  الفقهاء  اختلف 

فقط.«))) وقال الشافعية والحنفية -سوى أبي يوسف-: يحرم في قوت الآدمي، 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: المساقاة، باب: تحريم الاحتكار في الأقوات، حديث  	(((

رقم 1605، ج3، ص1227.

الحطّاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، ج4، ص227. وانظر أيضاً: 	(((

الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج2، ص392.	-

لْبي، القاهرة: المطبعة  الزيلعي، عثمان بن علي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ومعه حاشية الشِّ 	(((

الكبرى الأميرية، 1313ه، ج6، ص27، وخالفهم الكاساني، فقال: حرام، كالجمهور. انظر: 

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج5، ص129.	-

الأرنؤوط:  شعيب  قال  ص481.  ج8،   ،4880 رقم  حديث  سابق،  مرجع  المسند،  الشيباني،  	(((

»إسناده ضعيف لجهالة أبي بشر.« انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه. لكن لنفرض صحته.	-

البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج3، ص187. 	(((
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وعلف الحيوان.))) وقال المالكية، وأبو يوسف من الحنفية: يحرم الاحتكار في 
كلّ ما يضرّ بالناس.)))

حه الباحث،))) إجراءً للإطلاق على إطلاقه  والمذهب الأخير هو الذي يرجِّ

بغير تقييد، فإنّ الكلّيات التشريعية ذات الصلة بهذه المسألة تفرض هذا الإجراء، 

وتضعِّف التقييد، وهي:

علـــى  العامّـــة  المصلحـــة  و«تقديـــم  الظلـــم«،  و«رفـــع  الضـــرر«،  »دفـــع 

الخاصّـــة«. المصلحـــة 

وبهــذه الكلّيــات علّــل أصحــاب هــذا القــول مذهبهــم، فقــد نقــل الحنفيــة 

عــن أبــي يوســف أنّــه يقــول: »كلّ مــا أضــرّ بالعامّــة حبسُــه فهــو احتــكار،«))) قــال 

البابرتــي )توفــي 786ه(: »فأبــو يوســف اعتبــر حقيقــة الضّــرر؛ إذ هــو المؤثِّــر فــي 

ــال الكاســاني:  ــارف،«))) وق ــود المتع ــرر المعه ــر الضّ ــة اعتب ــو حنيف ــة، وأب الكراه

»وجــه قــول أبــي يوســف -رحمــه الله- أنّ الكراهــة لمــكان الإضــرار بالعامّــة، 
ــف.«))) ــوت والعل ــصّ بالق وهــذا لا يخت

النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف. روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش، بيروت:  	(((

المكتب الإسلامي، 1991م، ج3، ص413. وانظر أيضاً:

الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق، ج6، ص27.	-

في  جاء  ما  باب  العلمية، 1994م،  الكتب  دار  بيروت:  المدونة،  أنس.  ابن  الله  عبد  أبو  مالك،  	(((

الحكرة، ج3، ص313. وانظر أيضاً:

الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق، ج6، ص27.	-

البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج3، ص187.	-

وانظر مناقشة هذه المسألة بتفصيل في:  	(((

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج1، ص428 - 440.	-

الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق، ج6، ص27. وانظر أيضاً: 	(((

ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، ج8، ص229.	-

البابرتي، أبو عبد الله محمّد بن محمّد. العناية شرح الهداية، بيروت: دار الفكر، )د. ت.(، ج10،  	(((

ص58.

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج5، ص129. 	(((
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وقال أيضاً: »الاحتكار من باب الظّلم، لأنّ ما بِيع في المصر فقد تعلّق به 

منعهم  فقد  إليه،  حاجتهم  شدّة  عند  بيعه  عن  المشتري  امتنع  فإذا  العامّة،  حقّ 
حقّهم، ومنعُ الحقّ عن المستحقّ ظلم، وإنّه حرام.«)))

ــن مالـــك أنّ  ــم عـ ــن القاسـ ــوّاز، وابـ ــن المـ ــي: »فالـــذي رواه ابـ ــال الباجـ وقـ

ـــك ســـواء،  ـــي ذل ـــه ف ـــاج إلي ـــا يُحت ـــع م ـــان والقطـــن، وجمي ـــن الكتّ ـــره م ـــام وغي الطّع

ـــو  ـــا تدع ـــذا ممّ ـــك أنّ ه ـــه ذل ـــاس، ووج ـــك بالنّ ـــا أضـــرّ ذل ـــكاره م ـــن احت ـــع م فيُمن

الحاجـــة إليـــه لمصالـــح النّـــاس، فوجـــب أن يُمنـــع مـــن إدخـــال المضـــرّة عليهـــم 
باحتـــكاره، كالطعـــام.«)))

المثال الثاني: ما تجوز فيه المساقاة:

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: »أنّ النّبي  عامل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر أو زرع.«)))

والمعاملة هي المساقاة بلغة أهل المدينة، فـ«عامل« معناها »ساقى«.

اتفق الفقهاء -سوى أبي حنيفة وزفر- على مشروعية المساقاة وجوازها،))) 

وهي دفع صاحب الشجر أو الزرع شجره أو زرعه لمن يتعهّده بالسقي والرعاية، 

مقابل جزء ممّا يخرج منه،))) واختلفوا: هل تجوز المساقاة في كلّ أنواع الأشجار 

والزروع، أم تنحصر في بعض ذلك؟

فقال بعض الظاهرية: لا تجوز إلّا في النّخل،))) وقال الشافعية في الجديد: 

المرجع السابق، الموضع نفسه. 	(((

الباجي، المنتقى، مرجع سابق، ج5، ص16. 	(((

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: المزارعة، باب: المزارعة بالشّطر ونحوه، حديث  	(((

رقم 2328، ج3، ص104.

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج4، ص28. 	(((

الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج6، ص4704. 	(((

ابن حزم، المحلّى، مرجع سابق، ج7، ص68. 	(((
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لا تجوز إلّا في النّخل والعنب،))) وقال الحنابلة: تجوز المساقاة في كلّ شجر 

وأصول  والرِّطاب  والكَرْم  والشّجر  النّخل  في  تجوز  الحنفية:  وقال  مثمر،))) 
الباذنجان،))) وقال المالكية: تجوز فيما لا يُخلِف))) من شجر ذي ثمر وزرع.)))

على  يقصروها  ولم  الزروع  إلى  المساقاة  فيه  تجوز  ما  المالكية  ع  فوسَّ

  الأشجار، ومن مداركهم في ذلك: إجراء الإطلاق في حديث معاملة النبي

أهل خيبر على ما تخرجه من »ثمر أو زرع« على إطلاقه بغير تقييد، بينما ذهبت 

بعض المذاهب الأخرى إلى التقييد بالحال التي كانت عليها أرض خيبر، حيث 

كانت أشجارها نخيلًا وعنباً، فقصروا الجواز على ذلك المورد.

الباحث هو: إجراء الإطلاق على إطلاقه، وضعف قصد  والرّاجح في نظر 

لما  لو كانت غير نخيل وأعناب  أنّ أشجار خيبر  فيه  ليس  اتفاقي،  التقييد، لأنّه 

هذه  أبيحت  لأجله  الذي  التشريعي  المقصد  ثمّ   ، الله  رسول  عليها  عاملهم 

المعاملة، وهو: »الحثّ على إنتاج الثروة«، وتوفير فرص العمل والاكتساب لمن 

لا يملكون رؤوس أموال، وتشجيع الشركة بينهم وبين أصحاب الأموال، سعياً 

لتحقيق الاكتفاء الغذائي والأمن الاقتصادي بعامّة، يساعد على إجراء الإطلاق، 

ولا يتفق مع نزعة التقييد والإكثار من الشروط في هذه التعاملات، لأن التقييد 

يقلِّل منها، في حين أنّ المراد تكثيرها.

البدنية  المعاملات  هذه  في  السنة  ينابيع  استقريت  »ولقد  عاشور:  ابن  قال 

-على قلّة الآثار الواردة في ذلك-، وتتبّعتُ مرامي علماء سلف الأمّة -وخاصّة 

فيها  الشرعية  المقاصد  أنّ  ذلك  من  فاستخلصت  شأنها،  في  المدينة-  علماء 

المقصد  الأبدان... ولأجل هذا  المنعقدة على  المعاملات  تكثير  أحدها:  ثمانية: 

الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج3، ص422. 	(((

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج5، ص291. 	(((

المرغيناني، الهداية، مرجع سابق، ج4، ص344. 	(((

معنى: لا يُخلف: لا تجنى ثماره بطناً بعد بطن مثل الموز، بل تجنى بطناً واحداً. 	(((

الدردير، الشرح الصغير، مرجع سابق، ج3، ص713 - 714. 	(((
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جزمنا بضعف القول بقصر المساقاة على النخيل والكروم، ورجّحنا القول بجواز 

المساقاة في الشجر والزرع المحتاج إلى العمل على القول بتخصيصها بالشجر 
دون الزرع...«)))

ب- تقييد المطلق:

مثال: جرّ الثوب أو تطويله أسفل من الكعبين:

قال رسول الله : »ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.«)))

دٌ عليه بالنار  »سفول الثوب تحت الكعبين« مطلقٌ في هذا الحديث، ومتوعَّ

بهذا الإطلاق من غير تقييد، لكن ثمّت أحاديث أخرى ورد فيها التوعّد على الجرّ 

داً بالخيلاء، وهي قوله : »من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة«،  مقيَّ

أتعاهد ذلك  إلّا أن  إزاري يسترخي  إنّ أحد شقي  أبو بكر: »يا رسول الله،  قال 

منه«، فقال النبي : »لست ممّن يصنعه خيلاء،«))) وقوله : »من جرَّ إزاره لا 
يريد بذلك إلّا المخيلة، فإنّ الله لا ينظر إليه يوم القيامة.«)))

مطلقاً،  الكعبين  من  أسفل  الثوب  تطويل  حُرمة  إلى  العلماء  بعض  فذهب 

سواءً كان من باب الخيلاء أم من باب العادة دون قصد الخيلاء، واستدلّوا على 

في  يقول  حيث  العربي،  ابن  هؤلاء  ومن  التقييد،  وترك  الإطلاق،  بإجراء  ذلك 

العارضة: »لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أتكبّر فيه، لأنّ النهي 

قد تناوله لفظاً، وتناول علّته، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال: إنّي لست 

م  تُسلَّ لا  ودعوى  للشّريعة  مخالفة  فإنّه   ، فيَّ ليست  العلّة  تلك  لأنّ  يمتثله،  ممن 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص481 - 482. 	(((

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: اللّباس، باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النّار،  	(((

حديث رقم 5787، ج7، ص141.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: اللّباس، باب: من جرّ إزاره من غير خيلاء، حديث  	(((

رقم: 5784، ج7، ص141.

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: اللّباس والزّينة، باب: تحريم جرّ الثوب خيلاء...، حديث  	(((

رقم: 2085، ج3، ص1652.
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له، بل من تكبُّره يطيل ثوبه وإزاره، فكذبه معلوم في ذلك قطعاً«)))، فكأنّه يقول: 

إطالة الثوب والخيلاء مقترنان بالضرورة، ولا يُتصوّر انفكاكهما.

وذهب هذا المذهب أيضاً الصنعاني في كتابه: »استيفاء الأقوال في تحريم 

وفي  الحجاز،  علماء  غالب  المعاصرين  من  وقاله  الرِّجال،«)))  على  الإسبال 

المغرب سمعتُ محمّد الحسن ولد الددو من علماء موريتانيا يقول به أيضاً.

وشرّاح  ثين  والمحدِّ الفقهاء  من  وخلفاً  سلفاً  العلماء  جماهير  عليه  والذي 

دٌ  مقيَّ الوعيد  من  فيه  وما  الكعبين،  من  أسفل  الثوب  إطالة  تحريم  أنّ  الحديث 

ريح  حيح الصَّ حه بلا تردّد، والمُدرَك هو ثبوت المقيِّد الصَّ بالخيلاء، وهذا ما نرجِّ

ابن عمر في  البخاري، وحديث  أبي بكر في  راحه، وهو حديث  اطِّ ر  يتعذَّ الذي 

وهو  تامّاً،  انسجاما  الباب  هذا  كلِّيات  مع  التقييد  وانسجام  وغيرهما،  مسلم، 

الشاهد من المثال.

ذلك خيلاء«،  تصنع  لست  »إنّك  بكر:   لأبي  فقوله  التقييد  فأمّا صراحة 

لست  شعري  وليت  المخيلة«،  إلّا  بذلك  يريد  »لا  عمر:  ابن  حديث  في  وقوله 

أدري كيف يجوز ألَّ يُفهم التقييد بهذا الكلام الصريح؟!

ص عموم المسبل إزاره، ويدلّ  قال النووي: »وهذا التقييد بالجرّ خيلاء يخصِّ

على أنّ المراد بالوعيد من جرّه خيلاء،«))) وقال ابن حجر: »وفي هذه الأحاديث 

أنّ إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأمّا الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث ]أي 

المطلقة[ تحريمه أيضاً، لكن استُدلّ بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أنّ 

د هنا، فلا يحرم الجرّ  الإطلاق في الزّجر الوارد في ذمّ الإسبال محمولٌ على المقيَّ

والإسبال إذا سلم من الخيلاء،«))) وقال ابن عبد البر: »وهذا الحديث يدلّ على 

ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج7، ص238. 	(((

تحقيق:  الرّجال،  الإسبال على  تحريم  في  الأقوال  استيفاء  الأمير.  إسماعيل  بن  الصنعاني، محمّد  	(((

عقيل بن محمّد بن زيد المقطري، اليمن: مكتبة دار القدس، 1992م.

النووي، المنهاج، مرجع سابق، ج2، ص116. 	(((

ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج10، ص263. 	(((
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أنّ من جرّ إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنّه لا يلحقه الوعيد المذكور،«))) وقال 

ه لهذه العلّة، فأمّا  القاضي عياض: »قوله: »خيلاء« دلّ أنّ النهي إنّما تعلّق لمن جرَّ

لغيرها فلا،«))) وقال ابن تيمية: »وهذه نصوصٌ صريحة في تحريم الإسبال على 

وجه المخيلة، والمطلق منها محمولٌ على المقيّد، وإنّما أُطلق ذلك، لأنّ الغالب 
أنّ ذلك إنّما يكون مخيلة.«)))

يه، هي: والكلّيات التشريعية التي تجاري هذا التقييد وتقوِّ

»أصل الإباحة«، »مندوبية التجمّل بالثياب، وإظهار النّعمة في غير بطر ولا 

سرف ولا مخيلة«.

قاً عن النبي  فأمّا تعلّق »أصل الإباحة« باللُّبس فجليٌّ فيما رواه البخاري معلَّ

 أنّه قال: »كلوا واشربوا والبسوا وتصدّقوا في غير إسراف ولا مخيلة«، وما 
رواه عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- أنّه قال: »كُل ما شئت، والبس ما شئت، 

الله  قول  »باب  ترجمته:  بما  لذلك  باً  مبوِّ مخيلة«،  أو  سرف  اثنتان:  أخطأتك  ما 
تعالى: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]الأعراف: 32[.«)))

مقيّدة  أكثرها  الأحاديث  »ولأنّ  قال:  عندما  تيمية  ابن  علّل  الكلّية  وبهذه 
بالخيلاء، فيُحمل المطلق عليه، وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة...«)))

وأمّا تعلّق كلّية »التجمّل وإظهار النعمة« باللُّبس فمعلومٌ من حديث عبد الله 

الجنّة من كان في قلبه   قال: »لا يدخل  أنّ رسول الله  بن مسعود في مسلم 

مثقال ذرّة من كبر، قال رجل: إنّ الرّجل يحبّ أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسنة، 

ابن عبد البرّ، التمهيد، مرجع سابق، ج3، ص244. 	(((

عياض، إكمال المعلم، مرجع سابق، ج6، ص598. 	(((

ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ج2، ص364. 	(((

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: اللباس، باب: قول الله تعالى: )ٿ ٿ ٿ ٹ  	(((

ٹ ٹ ٹ ڤ( ]الأعراف: 32[، ج7، ص140.

ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ج2، ص366. 	(((
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قال: إنّ الله جميلٌ يحبّ الجمال، الكِبْر بَطَر الحقّ وغَمْط النّاس.«)))

له أجر، ومن  لم يكن  بالمال  بُخْلًا  الثياب  ترك جميل  تيمية: »من  ابن  قال 

لنعمة  الثياب إظهاراً  آثما، ومن لبس جميل  المباحات كان  تركه متعبِّداً بتحريم 

الله، واستعانةً على طاعة الله، كان مأجوراً، ومن لبسه فخراً وخيلاء كان آثماً، فإنّ 
م إطالة الثّوب بهذه النّية.«))) الله لا يحبّ كلّ مختال فخور، ولهذا حرَّ

مظنّـة  التطويـل  أنّ  وهـو  واحـد،  ـقٌ  متعلَّ إلّا  بإطالق  للمحرِّميـن  يسـلم  فال 

فيكـون  العربـي،  ابـن  ذكـر  كمـا  عنـه  تنفـكّ  تـكاد  ولا  حـال،  كلّ  علـى  للخيالء 

مـن بـاب إناطـة الحكـم بالعلّـة لا بالحكمـة، إقامـةً للمظِنّـة مقـام المئِنّـة، وقـد ردّ 

الشـوكاني هـذا النظـر بقولـه: »قـد عرفـت مـا فـي حديـث البـاب من قولـه  لأبي 

بكـر: »إنّـك لسـت ممّـن يفعـل ذلـك خيالء«، وهـو تصريـحٌ بـأنّ منـاط التحريـم 

الخيالء، وأنّ الإسـبال قـد يكـون للخيالء، وقـد يكـون لغيـره، فال بـدّ مـن حمـل 

الغالـب،  أنّـه خـرج مخـرج  بـن علـيّ  فـي حديـث جابـر  المخيلـة«  »فإنّهـا  قولـه: 

هـا إلـى مـن فعـل ذلـك اختيـالًا،  فيكـون الوعيـد المذكـور فـي حديـث البـاب متوجِّ

والقـول بـأنّ كلّ إسـبال مـن المخيلـة أخـذاً بظاهـر حديـث جابـر تـردّه الضّـرورة، 

فـإنّ كلّ أحـد يعلـم أنّ مـن النـاس مـن يسـبل إزاره مـع عـدم خطـور الخيالء بباله، 
ويـردّه مـا تقـدّم مـن قولـه  لأبـي بكـر لمـا عرفـت.«)))

وأضيف إلى هذا اعتباراً آخر، وهو اختلاف الزمان، فإنّ النّاس في القرون 

رون  لون ويقصِّ لون الثياب في منازلهم أو عند الخيّاط، فيطوِّ الماضية كانوا يفصِّ

المال  في  الوسع  يدور مع  الوسع في ذلك  القماش، وكان  أوسعهم  ما  بحسب 

والإمكان، فكان في تطويل الثياب نوع دلالة على وفور المال، ورفاه الحال، ومن 

ثمّ اقترن التطويل بمظنّة الخيلاء. أمّا في زماننا فالأثواب تُشترى بالمقاس، ولا 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: الإيمان، باب: تحريم الكبر وبيانه، حديث رقم 91،  	(((

ج1، ص93.

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج22، ص138 - 139. 	(((

الشوكاني، نيل الأوطار، مرجع سابق، ج2، ص133. 	(((
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يختلف سعر الطويل عن سعر القصير من نفس النوع، ولم يعد التطويل ذا دلالة 

على الترفّه، بل رُبّ ثوب أقصر وسعره أغلى، وربّ ثوب أطول وسعره أبخس 

والشركة  التصنيع،  وموطن  الصّنع،  مادة  بنوع  مقترنٌ  فالرّفاه  النوع،  اختلف  إذا 

على  دلالتهما  في  تماماً  طرديين  فأصبحا وصفين  والقصر  الطول  أمّا  المصنِّعة، 

المئِنّة فلا  انتفت  مئنّة للخيلاء، وإذا  الطول  يُختال لأجله، ولم يعد  الذي  الترفّه 

عبرة بالمظِنّة كما يقول الأصوليون.

4- أثر الكليات التشريعية في الظهور والتأويل:

أ- إجراء الظاهر على ظاهره:

: المثال الأول: نكاح البكر بغير وليٍّ

قال رسول الله : »لا نكاح إلّا بوليّ.«)))

وذلك  وليّ،  بغير  نكاح صحيح  لا  أي:  الصحّة؛  نفي  الحديث  من  الظاهر 
يقتضي البطلان؛ أي: فسخ النكاح، وهذا مذهب الجمهور سوى الحنفية.)))

وقال الحنفية بصحّة هذا النكاح، ولهم في المسألة أدلّة ونقاشات متعددة،))) 

منها تأويل هذا الظاهر، وهو نفي الصّحة إلى نفي الكمال، أو نفي نكاح من لا 
ولاية له كالكافر للمسلمة، والمعتوهة، والأمة.)))

متينة  بناءه على أسس  تروم  أنّها  النّكاح  من  الشّريعة  مقاصد  في  يتقرّر  وإذْ 

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: في الولي، حديث رقم 2085، ج2،  	(((

ص229. قال الألباني: »صحيح.« انظر:

الألباني، صحيح أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم 1818، ج6، ص321.	-

ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، ج19، ص84 - 85. وانظر أيضاً: 	(((

النووي، المنهاج، مرجع سابق، ج9، ص205.	-

ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج9، ص184.	-

العيني، عمدة القاري، مرجع سابق، ج20، ص120 - 121.	-

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج2، ص477 - 510. 	(((

ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، ج3، ص117. 	(((
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والواجبات،  الحقوق  كافّة  عليه  يترتّب  أن  وتضمن  وبقاءه،  استمراره  تضمن 

بحيث لا ينسلّ الرجل من تبعات العقد بالجحد والإنكار، أو باستضعاف المرأة 

بين  وأحياناً  وعوائل،  أُسَرٍ  بين  ارتباطاً  النكاح  في  الشّريعة  ترى  كما  وهضمها، 

اشتراط  هو  الرّاجح  فإنّ  فقط،  شخصين  مجرّد  بين  ارتباطاً  لا  وقبائل،  عشائر 

الوليِّ في نكاح البكر اشتراط صحّة، لا اشتراط تكميل وتتميم، لأنّ التنازل عن 

بالرِّجال، وسهلة  الخبرة  البكر عديمة  إذ  المذكور؛  المقصد  يناقض  الشّرط  هذا 

الانخداع بهم، والوثوق فيهم، والرّكون إليهم، فلو تُرك الأمر إليها وحدها لأمكن 

كما  أهلها جميعاً،  عليها وعلى  بالوبال  ذلك  فيرجع  الاختيار،  في سوء  تقع  أن 

أنّ انفرادها بالعقد يبديها بغير عُصبة تحميها، فيستسهل الرجل هضمها إن شاء.

قال ابن عاشور: »وقد استقريتُ ما يُستخلص منه مقصد الشريعة في أحكام 

اتّضاح  الأوّل:  الأصل  أصلين:  إلى  يرجع  فوجدته  والتفريعية،  الأساسية  النِّكاح 

مخالفة صورة عقد ]النِّكاح[ لبقية صور ما يتّفق في اقتران الرّجل بالمرأة... وقوام 

ى عقدَ المرأة وليٌّ لها خاصٌّ إن كان أو عامّ،  ذلك أُمورٌ ثلاثة: أحدها: أن يتولَّ

ليظهر أنّ المرأة لم تتولَّ الرّكون إلى الرّجل وحدها دون علم ذويها، لأنّ ذلك 

يرضى  فإنّها لا  والاستبضاع،  والبغاء  والمخادنة  نا  والزِّ النّكاح  بين  الفروق  أوّل 

بها الأولياء في عرف النّاس الغالب عليهم، ولأنّ تولّي عقد مولاته يُهَيِّئه إلى أن 

يكون عوناً على حراسة حالها وحصانتها، وأن تكون عشيرته وأنصاره وغاشيته 
وجيرته عوناً له في الذبِّ عن ذلك.«)))

كما أنّ انفراد البكر بزواج نفسها مناقضٌ لكلّية »الأخلاق« التي منها الحشمة 

والحياء من إبداء الرغبة في الرّجال، كما قال الغزالي: »اللائق بذوات المروءات 

الحياءُ والانزواء عن مباشرة النكاح، ففيه إظهار الشبق، والمجاهرة بالتشوّف إلى 

الرّجال، والشّرع يحمل على محاسن الأخلاق، وفي مباشرتها النكاح بنفسها ما 
يناقض ذلك.«)))

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص435. 	(((

الغزالي، شفاء الغليل، مرجع سابق، ص171. 	(((
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المثال الثاني: الطلاق ثلاث مرّات في عدّة واحدة:

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: »كان الطلاق على عهد رسول الله 

بن  عمر  فقال  واحدةً،  الثلاث  عمر، طلاقُ  من خلافة  وسنتين  بكر،  وأبي   ،
أمضيناه  فلو  أناة،  فيه  لهم  كانت  قد  أمرٍ  في  استعجلوا  قد  النّاس  إنّ  الخطاب: 

عليهم، فأمضاه عليهم.«)))

طلاق الثلاث هو الطلاق ثلاث مرّات؛ أي: مرّة بعد مرّة بعد مرّة، بأن يقول: 

أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، إمّا في مجلس واحد، أو في مجالس متفرقة، 

وليس قول القائل: »أنت طالق ثلاثاً« بطلاقٍ ثلاث مرّات، لا لغة، ولا بديهة، لأنّ 

من قال: »سبحان الله مائة مرّة« لا يُعدّ مسبِّحاً مائة مرّة، ولا يكون كذلك إلّا إذا 

قال: »سبحان الله«، »سبحان الله« حتّى يكرّرها مائة مرة، فجملة »أنت طالق ثلاثاً« 

لغوٌ لا ينشئ إلا طلقة واحدة بالضرورة، وعلى هذا فهي خارج محلّ الخلاف، 
أو ينبغي أن تكون كذلك.)))

قال ابن عاشور: »كلّ طلاق عبّر فيه المطلِّق بلفظ الثلاث تغليظاً أو تأكيداً أو 

كذباً... ليس طلاقاً بعد طلاقين... وما المتلفِّظ بالثلاث في طلاقه الأوّل إلّا كغير 

المتلفِّظ بها في كون طلقته الأولى لا تصير ثانية، وغاية ما اكتسبه مقالُه أنّه عُدّ 
في الحمقى أو الكذابين.«)))

والحديث ظاهرٌ))) في إيقاع الطلاق المتكرِّر ثلاث مرّات على عهد رسول 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: الطلاق، باب: طلاق الثلاث، حديث رقم 1472، ج2،  	(((

ص1099.

ابن القيم، إعلام الموقّعين، مرجع سابق، ج3، ص33، ورأيت الشّيخ أحمد شاكر -رحمه الله- خير  	(((

من حقّق هذه المسألة في المعاصرين. انظر: 

القاهرة، 	- السنة،  مكتبة  القاهرة:  الإسلام،  في  الطلاق  نظام  محمّد.  أحمد  الأشبال  أبو   شاكر، 

)د. ت.(، ص22 - 76.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج2، ص397. 	(((

قلت: ظاهر، لوجود من تأوّله من العلماء، وإلّا فهو كالنصّ في نظري. 	(((
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تبين  فلا  رجعية،  أي:  واحدةً؛  طلقةً  عمر  من خلافة  وسنتين  بكر  وأبي    الله 

الزوجة من زوجها بذلك.

عدّة  مبتدأ  في  منها  طلقة  كلّ  وقعت  إذا  الثلاث  الطلقات  أنّ  يُعلم  وحيث 

مستقلة عن عدّة أخرى تُبين الزوجةَ بالإجماع، لقوله تعالى: ژہ ہہ ہ 

ھ ھ ھ ھژ ]البقرة: 229[، وقوله: ژئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 
ما  واحدةً  تقع  التي  الثلاث  بالطلقات  المقصود  فيكون   ،]230 ]البقرة:  بجژ  ئي 

كانت في عدّة واحدة، سواءً في مجلس واحد، أو في مجالس متعددة.

ولا فرق بين أن تكون في مجلس واحد أو مجالس متعددة ما دامت في عدّة 

إلّا طلقة واحدة، لأنّ الله عز وجل  تتحمّل  الواحدة لا  العدّة  أنّ  باعتبار  واحدة، 

ف أن يصيِّره بائناً إلّا بعد  شرع الطلاق رجعياً في العدّة الواحدة، فلا يملك المكلَّ

عِدَدٍ ثلاث،))) وهذا هو الظاهر من قوله تعالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

إذا طلّقتم  النّبي  أيها  : قرأ: »يا  النبي  أنّ  ]الطلاق: 1[، روى ابن عمر  پژ 
النِّساء فطلِّقوهن في قُبُل عدّتهنّ،«))) وقُبُل العدّة مبتدؤها، قال ابن عاشور: »واللام 

في ژپژ لام التوقيت، وهي بمعنى »عند«... ومنه قوله تعالى: ژڤ ڦ 

ڦ ڦژ ]الإسراء: 78[، لا تحتمل هذه اللام غير ذلك من المعاني التي تأتي لها 
اللام... وفائدة ذلك أنّ يكون إيماءً إلى حكمة هذا التشريع، وهي أن يكون الطلاق 

عند ابتداء العدّة، وإنّما تُبتدأ العدّة بأوّل طهر من أطهار ثلاثة...«)))

وإذا كان الحال كذلك، فالمطلِّق ثانيةً، أو ثالثةً في نفس العدّة لا يكون مطلِّقاً 

لمبتدأ العدّة، بل يكون مطلِّقاً لزمنٍ بعد ابتداء العدّة بالطلقة الأولى. وإذا امتنع 

أن يكون مطلِّقا لمبتدأ العدّة إذ تبتدئ فور الطلقة الأولى، يستوي في ذلك الزمن 

أو  الثانية  الطلقة  فتستوي  ابتدائها،  بعد  الطويل  والزمن  العدة،  ابتداء  بعد  اليسير 

ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج3، ص33. 	(((

رضاها،  بغير  الحائض  تحريم طلاق  باب:  الطلاق،  كتاب:  سابق،  مرجع  مسلم،  صحيح  مسلم،  	(((

حديث رقم 1471، ج2، ص1098.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج28، ص265. 	(((
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الثالثة في مجلس واحد، أو في مجلس آخر متراخٍ عن الطلقة الأولى.

قال ابن تيمية: »وقوله تعالى: ژپ پژ ]الطلاق: 1[ يدلّ على أنّه 

أباح  إنّما  العدّة أو يراجعها، لأنّه  لا يجوز إرداف الطلاق للطلاق حتّى تنقضي 

الطلاق للعدّة؛ أي لاستقبال العدّة، فمتى طلقها الثانية والثالثة قبل الرّجعة بَنَت 
على العدّة، ولم تستأنفها باتفاق جماهير المسلمين.«)))

وعدم احتمال العدّة الواحدة لأكثر من طلقة واحدة هو الظاهر أيضاً من قوله 

تعالى: ژہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھژ ]البقرة: 229[، مع قوله: ژڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎژ ]الطلاق: 2[.

في  يكونان  المشروعين  والتسريح  الإمساك  أنّ  الآيتين  بين  التركيب  ويفيد 

يجوز  والتسريح  الإمساك  تكرّر  وأنّ  مرّةً واحدة،  كلّ عدّة-  في  كلّ أجل -أي: 

الأجل  في  والتسريح  الإمساك  تعدّد  أمّا  الأوّل،  غير  أجلٍ  في  مرّة  كلّ  مرّتين، 

الواحد عدّة مرّات، بأن يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها في عدّة واحدة، 

أو  واحد  مجلس  في  الواحد  الأجل  في  الطلاق  تكرار  وهو  التسريح  تعدّد  أو 

مجالس متفرّقة، فهو خلاف هذا الظاهر.))) وكونه خلاف الظاهر يدلّ على عدم 

مشروعيته؛ إذ الآيات مسوقات لبيان صفة مشروعية الطلاق، قال ابن تيمية: »إنّ 

رسول  غضب  ولهذا  للعدّة،«)))  الطلاق  وإلّا  الرجعي،  الطلاق  إلّا  يبح  لم  الله 

»أيُلعب  وقال:  جميعاً،  تطليقات  ثلاث  امرأته  ق  طلَّ رجلٍ  عن  أُخبر  لمّا    الله 

بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟«، حتّى قام رجل وقال: »يا رسول الله، ألا أقتله؟«))) 

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج33، ص79. 	(((

الجصّاص، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج2، ص87 - 88. 	(((

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج33، ص78. 	(((

النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. السنن الصغرى، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب:  	(((

من  فيه  وما  المجموعة  الثلاث  باب:  الطلاق،  كتاب:  1986م،  الإسلامية،  المطبوعات  مكتب 

التغليظ، حديث رقم 3401، ج6، ص142. صحّحه الشيخ أحمد شاكر. انظر:

شاكر، نظام الطلاق في الإسلام، مرجع سابق، ص26 - 27.	-
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وغضب على الأشعريين، وقال لأبي موسى: »يقول أحدكم لامرأته قد طلّقتك قد 
راجعتك، ليس هذا طلاق المسلمين، طلِّقوا المرأة في قُبُل طهرها.«)))

وبهذا تكون ظواهر القرآن وظواهر السنة دالّةً على أنّ الطلاق ثلاث مرّات 

في عدّة واحدة ليس مشروعاً، وليس واقعاً إلّا طلقةً واحدة، في مجلس واحد 

كان ذلك، أم في مجالس عدّة.

أنّه أوقع الطلاق ثلاث مرات في عدة واحدة    ولكن لمّا ثبت عن عمر

كثلاث طلقات في ثلاث عِدَد، حيث جعله بائناً، اختلف الفقهاء في هذه المسألة: 

فقال الجمهور من المذاهب الأربعة: يقع بائناً، كثلاث طلقات في ثلاث عِدَد)))، 
وقال بعض أتباع المذاهب وابن تيمية وابن القيم: يقع واحدة.)))

فالجمهور تمسّكوا بفعل عمر  مع موافقة الصحابة له، ومن ثمّ التمسوا 

للظواهر التي ذكرناها تأويلات شتى.

قال الشيخ أحمد شاكر: »الفقهاء الذين رأوا حديث ابن عبّاس عن أمر عمر، 

بأجوبة  منه  ي  التفصِّ والصحّة، حاولوا  الإسناد  له مدفعاً من جهة  لم يجدوا  لمّا 
شتى ضعيفة.«)))

إجراء  المسألة  في  مداركهم  فمن  وافقهم  ومن  القيم  وابن  تيمية  ابن  وأمّا 

الظواهر على ظواهرها.

وعبد  الله،  عوض  بن  طارق  تحقيق:  الأوسط،  المعجم  أحمد.  بن  سليمان  القاسم  أبو  الطبراني،  	(((

ج4،   ،3953 رقم  حديث  ت.(،  )د.  الحرمين،  دار  القاهرة:  الحسيني،  إبراهيم  بن  المحسن 

ص195. قال الهيثمي: »رجاله ثقات.« انظر:

الهيثمي، مجمع الزوائد، مرجع سابق، حديث رقم 7769، ج4، ص336.	-

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج3، ص84. 	(((

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج33، ص73. وانظر أيضاً: 	(((

- ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج3، ص31 وما بعدها.

شاكر، نظام الطلاق في الإسلام، مرجع سابق، ص55. 	(((
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حه هو هذا: إجراء الظواهر على ظاهرها في عدم احتمال العدّة  والذي أرجِّ

  الواحدة إلّا طلاقاً واحداً، وفي إيقاع الطلقات المتكرّرة على عهد رسول الله

طلقةً واحدة.

ومن مدارك هذا الإجراء ما نعلمه من كلّيات الشريعة في باب الطلاق أنّها: 

ما  النكاح  استدامة عقدة  إلى  وتتطّلع  أسبابه،  تضييق سبله، وحسم  إلى  تتشوّف 

مع  إلا  ذلك  ينسجم  ولا  الزوجين،  بأحد  إضرار  فيه  يكن  لم  وما  ذلك،  أمكن 

إفساح فُرَص المراجعة، والحول دون التسرّع في بتِّ الطلاق.

قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: ژہ ہہ ہ ھ ھ ھ 

م الإمساك على التسريح إيماءً إلى أنّه الأهمّ المرغّب  ھژ ]البقرة: 229[: »وقدَّ
فيه في نظر الشرع.«)))

وقال: »إنّ الله تعالى قصد من تعدّد الطلاق التوسعة على الناس، لأنّ المعاشِر 

النّدم وعدم  له  يظهر  امرأته  الزّوج  فإذا طلّق  إيّاه،  مفارقة عشيره  تأثير  يدري  لا 

بمجرّد  مانعة  الواحدة  الطلقة  جعل  فلو  الرّجوع،  فيختار  مفارقتها،  على  الصّبر 
اللفظ من الرّجعة، تعطّل المقصد الشّرعي من إثبات حقّ المراجعة.«)))

وقال ابن رشد: »كأنّ الجمهور غلّبوا حكم التغليظ في الطلاق سدّاً للذّريعة، 

ولكن تبطل بذلك الرّخصة الشّرعية، والرِّفق المقصود في ذلك، أعني في قوله 
تعالى: ژڃ چ چ چ چ ڇژ ]الطلاق: 1[.«)))

وأمّا فعل عمر  فهو اجتهادٌ منه بالرّأي والسّياسة الشّرعية ومقام الإمامة، 

واجتهاده  والمكان،  الزّمان  بتغيّر  يتغيّر  بل  والسنّة،  القرآن  ينسخ  لا  ذلك  ومثل 

 كان صحيحاً مبنياً على مصلحة ردع الناس عن الاستخفاف بحدود الله في 
الطلاق، لما رآه من تتايعهم في ذلك. غير أنّ هذه المصلحة ليست في كلّ زمان 

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج2، ص387. 	(((

المرجع السابق، ج2، ص398. 	(((

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج3، ص84. 	(((
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ومكان أرجح من مصلحة المحافظة على عُقدة النكاح، بل كثيراً ما تكون هذه 

الأخيرة أرجح وأقوى، كيف لا وهي الأصل؟ وهذا هو الغالب من حال زماننا، 
ولهذا قال ابن القيم: »فيمتنع في هذه الأزمنة معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر.«)))

المثال الثالث: وضع الجوائح:

أنّ  الجوائح،«))) وعنه  »أمر بوضع   : النبي  أنّ    الله  بن عبد  عن جابر 

النّبي  قال: »لو بِعْتَ من أخيك ثَمَراً فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ 
منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حقّ؟«)))

الحديثان ظاهران في وجوب وضع الجوائح، والجائحة كما يعرِّفها ابن عرفة 

بيعه؛«)))  بعد  نبات  أو  ثمر  قدراً من  عادةً  دفعه  أتلف من معجوز عن  »ما  هي: 

قدراً  أتلف  إذا  دفعه،  عن  المعجوز  البشري  الفعل  أو  السماوية  الآفة  هي  أي: 

معتبراً -عُرفاً- من الثمر أو الزّرع الذي باعه صاحبُه لمشتر، فتلف قبل أن يتسلّمه 

بالزرع،  بالثمر أو  البائع الخسارة اللاحقة  المشتري، ووضعُها معناه: أن يتحمّل 

فلا يأخذ على القدر التالف ثمناً، وإذا كان أخذه يردّه للمشتري.

بإجـراء هـذا الظهـور أخـذ المالكية والشّـافعي فـي القديم والحنابلـة،))) فقالوا 

بوجـوب وضـع الجوائـح، وبالعـدول عـن إجراء الظاهـر والتأويل أخـذ الحنفية،))) 

ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج3، ص45. 	(((

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح، حديث رقم 1554،  	(((

ج3، ص1191.

المرجع السابق، كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح، رقم: 1554، ج3، ص1190. 	(((

الرصّاع، شرح حدود ابن عرفة، مرجع سابق، ص392. 	(((

النفراوي، الفواكه الدواني، مرجع سابق، ج2، ص129 - 130. وانظر أيضاً: 	(((

الماوردي، الحاوي، مرجع سابق، ج5، ص205.	-

ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد. المبدع في شرح المقنع، بيروت: دار الكتب العلمية، 	-

1997م، ج4، ص165.

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج5، ص166. 	(((
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أمّا الشـافعي في الجديد فشـكّ في ثبوت الحديث فقال: »سـمعتُ سـفيان يحدِّث 

ثـه مـن  هـذا الحديـث كثيـراً فـي طـول مجالسـتي لـه، لا أحصـي مـا سـمعته يحدِّ

كثرتـه، لا يذكـر فيـه »أمـر بوضـع الجوائـح«، لا يزيـد علـى أنّ النبـي  نهـى عـن 

ـنين، ثـمّ زاد بعـد ذلـك »وأمـر بوضـع الجوائـح«...« إلـى أن قـال: »ولـو لم  بيـع السِّ

ـن حديثـه بمـا وصفـت، وثبتـت بـه السـنّة بوضـع الجائحـة وضعتُ  يكـن سـفيان وهَّ
كلّ قليـل أو كثيـر...«)))

وقد أجاب عن ذلك ابن تيمية بقوله: »والحديث ثابتٌ عند أهل الحديث، 

لم يقدح فيه أحدٌ من علماء الحديث، بل صحّحوه ورووه في الصّحاح والسنن، 
رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد، فظهر وجوب القول به.«)))

وأمّا مُدرك الحنفية، فهو اقتران القبض بالعقد في تصوّرهم لمفهوم القبض، 

موجبات  من  القبض  لأنّ  العقد،  عن  القبض  يتأخّر  أن  عندهم  يجوز  لا  بحيث 

الزّرع  اجتذاذ  وبين  المشتري  بين  البائع  تخلية  فمجرّد  كذلك،  كان  وإذا  العقد، 

يد  في  هالكة  تكون  والتخلية  العقد  بعد  الثمار  فإذا هلكت  قبضاً،  يعتبر  والثّمار 

المشتري لا في يد البائع، فوجب أن يتحمّل الخسارةَ المشتري لا البائع، ومن 

دة ))). هنا تلمّسوا للأحاديث المذكورة تأويلات متعدِّ

إنّ  إذ  تأويل؛  بغير  الظاهر  على  الإجراء  هو:  الباحث  نظر  في  والرّاجح 

لة بالمسألة تدعم هذا الإجراء، وتنسجم معه تماماً،  الكلّيات التشريعية ذات الصِّ

م. ولأنّ مُدرك التأويل غير مُسلَّ

وهذه الكلّيات هي:

ــدل«،  ــد«، و«الع ــن قبضــه يفســد العق ــل التمكــن م ــع قب ــف المبي ــدة: تل »قاع

ــع الضــرر«. و«دف

الشافعي، الأمّ، مرجع سابق، ج4، ص116 - 118. 	(((

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج30، ص270. 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج5، ص166. 	(((
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فأمّا القاعدة المذكورة، فمتفق عليها كما قال ابن تيمية: »اتّفقوا على أنّ تَلَف 
ن من القبض يُبطل العقد، ويُحرِّم أخذ الثّمن.«))) المبيع قبل التمكُّ

والتعليل بها مبني على أنّ القبض غير متحقِّق بمجرّد التخلية، لأنّ القبض لم 

يحدّ الشّرع له حدّاً، وما كان كذلك فمرجعه إلى عرف النّاس، وقد تعارف الناس 

تقتضي  العقود  فبعض  ومقتضاه،  العقد  نوع  بأوجه مختلفة بحسب  يتقابضوا  أن 

المؤجّرة،  العين  القبض دفعةً واحدة، وبعضها تقتضيه شيئاً فشيئاً كما في منافع 

تُعدّ  التخلية لا  مجرّد  أنّ  والثمار  الزروع  في  والعرف  بحسبه،  فقبض كلِّ شيء 

قبضاً، بدليل تعارفهم على وجوب تعهّد البائع للثمرة بالسقي والتربية والخدمة 

حتّى يجذّها المشتري ما دام وقت الجذاذ لم يفت،))) ولو كانت التخلية قبضاً 

لما لزمه التعهّد بالرعاية والسقاية.

التخلية  بمجرّد  ونحوه  بالبيع  الثمرة  في  المشتري  تصرُّف  جواز  قيل:  فإذا 

التلف من ضمانه لا من ضمان  إليه، فوجب أن يكون  انتقال الملك  دليل على 

البائع، فالجواب:جواز تصرُّف المشتري بمجرّد التخلية مختلَفٌ فيه، فعلى القول 

بعدم جواز التصرُّف يزول الاعتراض أصلًا، وأمّا على القول بجوازه فلا تلازم 

في  كما  التصرُّف  عدم  مع  الضّمان  يجب  قد  إذ  والضّمان؛  التصرّف  جواز  بين 

المقبوض قبضاً فاسداً، وقد لا يجب مع جواز التصرُّف، كما في منافع الإجارة 

ر باتّفاق، ومع ذلك يجوز  إذا تلفت قبل الاستيفاء، فإنّ الضّمان يكون على المؤجِّ
فيها التصرُّف قبل القبض، فكذلك ههنا.)))

: »بم  نفسه، أعني قوله  الحديث  به في  التعليل  »العدل«، فقد جاء  وأمّا 

إذا أُجيحت  الثمرة  أنّ  بغير عدل، ووجهه:  بغير حقّ؟«))) أي:  تأخذ مال أخيك 

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج30، ص269. 	(((

المرجع السابق، ج30، ص275 - 276. 	(((

المرجع السابق، ج30، ص276. 	(((

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح، حديث رقم 1554،  	(((

ج3، ص1190.
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كلّها أو بعضها، فالتوازن بين الثمن والمثمن الذي هو أساس المعاوضة يختلّ، 

والاستمرار في العقد بغير علاج لهذا الاختلال، وبغير إعادة للتوازن بين العوضين 

يتضمّن إهدار »العدل« الذي هو قانون المعاملات جميعاً. وبهذا علّل ابن تيمية 

المدينة في هذا  مالك وأهل  فقال: »ومذهب  والحنابلة  المالكية  ترجيح مذهب 
نة والعدل مِنْ مذهب مَنْ خالفهم من أهل الكوفة وغيرهم.«))) الباب أشبه بالسُّ

المختلّ  العقد  في  الاستمرار  إذ  أيضاً؛  جليٌّ  فمناطه  الضرر«،  »دفع  وأمّا 

توازنه يفضي إلى ضياع مال المشتري بغير مقابل، وذلك مضرٌّ به، فوجب رفع 

هذا الضرر عنه، وإذا قيل: فوضع الجائحة مضرٌّ بالبائع أيضاً، فالجواب: حيث إنّ 

الثّمرة هلكت في يده عرفاً، لأنّ التخلية ليست قبضاً عرفاً، فهي مصيبةٌ أُصيبها، 

تأخّر  لو  بينما  فيه،  له  يد  المشتري ضرراً لا  يتحمّل  فيها، فلا  للمشتري  لا فعل 

المشتري عن الجذّ حتى فات وقت الجذاذ، وهلكت الثمرة في تلك الفترة؛ أي: 

بعد انصرام وقت الجذاذ، فإنّه يتحمّل التلف، ولا يطالب البائع بوضع الجائحة.

وهكذا يظهر بجلاء أنّ الإجراء على الظاهر في هذه المسألة أوفق لكلّيات 

الباب من التأويل، ولهذا قال ابن عبد البرّ في تأويلات الحنفية: »وهذه التأويلات 

كلُّها خلاف الظّاهر، والظّاهر يوجب وضع الجوائح،«))) وقال ابن القيم: »وضع 
الجوائح لا يخالف شيئاً من الأصول الصّحيحة، بل هو مقتضى أصول الشريعة.«)))

ب- تأويل الظاهر:

مثال: الحرث واستثمار الأرض:

عن أبي أمامة الباهلي قال-ورأى سكّة وشيئاً من آلة الحرث-: سمعت النبي 
 يقول: »لا يدخل هذا بيتَ قوم إلّ أدخله الله الذلّ.«)))

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج20، ص342. 	(((

ابن عبد البرّ، التمهيد، مرجع سابق، ج2، ص197. 	(((

ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج2، ص257. 	(((

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: المزارعة، باب: ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة  	(((

الزّرع أو مجاوزة الحدّ الذي أُمر به، حديث رقم 2321، ج3، ص103.
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يُستفاد منه  بما  الحرث، بل ذمّها  آلة   كره  النبي  أنّ  الحديث  يفيد ظاهر 

تحريم الحرث في الظاهر؛ إذ أخبر بأنّ الله يُذلّ أهل بيت ينشغلون بالحرث، وما 

يُذِلّ الله بسببه لا شكّ أنّه محرّم.

الثروة«  إنتاج  على  »التشجيع  القطعية:  الشريعة  كلِّيات  من  المعلوم  أنّ  غير 

بمختلف الطرائق المشروعة، والتي منها: استثمار الأرض واستغلالها بالمزارعة 

ونحوها، وغرض الشّريعة في ذلك تقوية شوكة الأمّة وجعلها مطمئنّة اقتصادياً، 

الأربع  الكلّيات  أحد  المال«  »حفظ  كان  جرم  ولا  ذلك،  في  الجانب  مرهوبة 

الدانية، كما ذكرت في أوالي هذا الكتاب، والنصوص الدالة على هذا كثيرة جداً، 

وقد ذكرتُ طائفةً منها عند التمثيل لكلّية »إنتاج الثروة«.

قــال ابــن عاشــور: »مــا يُظــنّ بشــريعة جــاءت لحفــظ نظــام الأمّــة وتقويــة 

شــوكتها وعزّتهــا إلّا أن يكــون لثــروة الأمّــة فــي نظرهــا المــكان الســامي مــن 

الاعتبــار والاهتمــام. وإذا اســتقرينا أدلّــة الشــريعة مــن القــرآن والســنة الدالــة علــى 

العنايــة بمــال الأمّــة وثروتهــا، والمشــيرة إلــى أنّ بــه قــوام أعمالهــا وقضــاء نوائبهــا، 

ــاً لا  ــأنّ للمــال فــي نظــر الشّــريعة حظّ ــاً ب ــا كثرتهــا يقين ــة تفيدن نجــد فــي ذلــك أدلّ
ــه.«))) يُســتهان ب

التملّك،  بطريقين:  يحصل  أفرادها  وإثراء  الأمّة  إثراء  أنّ  ذكر  أن  بعد  وقال 

المال، وللأرض  التكسّب ثلاثة: الأرض، والعمل، ورأس  والتكسّب: »وأصول 
المكانة الأولى في هذه الأصول الثلاثة.«)))

ونعلم من كلّيات الشريعة القطعية أنّها تروم: »تحقيق الاستقرار في الأرض« 

بعمارتها واستجلاب مصالح الخلق فيها، توطئةً لـ »تحقيق العبودية وإقامة شرع 

السّلام:  عبد  ابن  قال  كما  الاستقرار،  بتحقيق  إلّا  ذلك  إلى  سبيل  لا  إذ  الله«؛ 

»واعلم أنّ مصالح الآخرة لا تتمّ إلّا بمعظم مصالح الدّنيا، كالمآكل، والمشارب، 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص450. 	(((

المرجع السابق، ص462. 	(((
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والمناكح، وكثير من المنافع،«))) وقال الجويني: »مطلوب الشّرائع من الخلائق 

ين والتقوى، والاعتصام بما يقرِّبهم  على تفنّن الملل والطرائق: الاستمساك بالدِّ

إلى الله زلفى... ولكنّ الله تعالى فطر الجبلّات على التشوّف والشّهوات، وناط 

فين ببُلغة وسداد، فتعلّقت التكاليف من هذه الجملة بالمحافظة على  بقاء المكلَّ

تمهيد المطالب والمكاسب، وتمييز الحلال من الحرام، وتهذيب مسالك الأحكام 

ين مجرى القوام، والنظام من الذّرائع إلى  على فرق الأنام، فجرَتْ الدّنيا من الدِّ
تحصيل مقاصد الشّرائع.«)))

أهمّ طرائقها  أحد  استغلال الأرض  يُعدّ  التي  الثروة  إنتاج  أنّ  في  ولا شكّ 

هو أحد أهمّ أسباب الاستقرار في الأرض، فإذا كان هكذا، فالحديث المذكور 

ن صرفُه عن هذا الظاهر بوجه من  يصادم ظاهرُه كلَّ هذه الكلّيات القطعية، فتعيَّ

التأويل المشروع، حيث إنّه محتملٌ للتأويل.

وتأويله أن يقال: ذمّ الانشغال بالحرث منصرفٌ إلى اللهو بذلك عن الواجبات 

الأساسية، وعن المقاصد الشّرعية التي من أجلها أُذن في تنمية المال وتربيته، ألا 

وهي: حفظ نظام الأمّة، وتحقيق معاني العبودية بشتى أشكالها وصورها.

الشرعية  المصالح  بين  يفرِّق  الشارع  أنّ  العالية«  »المقاصد  في  ذكرت  وقد 

والحظوظ الدنيوية، ووجه ذلك: 

أمّا  أنّ المصلحة معيارها: حفظ ما به استمرار التكليف، وتحقيق العبودية. 

الحظّ فمعياره: نيل اللذّة التي جُبل عليها الإنسان.

وأنّ الحظوظ مباحةٌ لاعتبارين:

ومن  والتحسينية،  الحاجية  المصالح  تكميل  على  المعاونة  الأوّل:  الاعتبار 

الحاجي«،  »في  المشقة  بارتفاع  الحظوظ  نيل  أنّ  في  شكّ  إذ لا  الضرورية؛  ثمّ 

تكون  وبهذا  تحصيلهما،  على  يساعد  التحسيني«  »في  اللذائذ  في  وبالتوسع 

ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، مرجع سابق، ج2، ص77. 	(((

الجويني، غياث الأمم، مرجع سابق، ص180 - 181. 	(((
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الحظوظ تابعة وخادمة للحاجي والتحسيني، وبما أنهما تابعين للضروري، فهي 

تابعة له.

الاعتبار الثاني: قدرٌ من مجرّد حصول اللذة، بغير نظر إلى اعتبار التكميل، 

الضرورية  والمصالح  حتّى  والمشروعية  الإباحة  على  باقية  الحظوظ  نجد  لأنّا 

مسألة  استدعينا  إذا  خاصّة  وجوهها،  أكمل  على  متحقّقة  والتحسينية  والحاجية 

فعلام  إليها،  مندوب  بل  لازمة،  غير  وأنّها  العبودية،  على  الاستقواء  نية  النية: 

ة الباري عز وجل  تبقى الحظوظ معتبرة حالئذ إن لم يكن إلّا للذّة؟ وهذا يبرز مِنَّ

وتفضّله أكثر وأكثر.

فالحظوظ بالاعتبار الأوّل خادمةٌ للمصالح، خاصّة مع استحضار النية، أمّا 

النية، وإذا  الثاني فهي منفكّة عن المصالح، خاصّة مع عدم استحضار  بالاعتبار 

ولا  المصلحة  الإنسان  يطلب  أن  أمكن  المصالح،  عن  الحظوظ  انفكاك  أمكن 

يطلب الحظّ، وأمكن أن يطلب الحظّ ولا يطلب المصلحة.

هذا  غُمّة  تنجلي  الدنيوية  والحظوظ  الشرعية  المصالح  بين  التفريق  وبهذا 

الحديث، ومعه أحاديث أخرى متعددة،))) هي:

كقوله : »فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تُبسط عليكم الدّنيا كما بُسطت  	(((

على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم«. انظر:

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الرقاق، باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس 	-

فيها، حديث رقم 6425، ج8، ص90. 

وقوله: »من جعل الهموم همّاً واحداً: -هَمَّ المعاد-، كفاه الله سائر همومه، ومن تشعّبت به 

الهموم من أحوال الدنيا، لم يُبال الله في أيّ أوديتها هلك«. انظر:

ابن ماجة، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، افتتاح الكتاب، باب: الانتفاع بالعلم والعمل به، حديث 	-

رقم 257، ج1، ص95. قال الألباني: »حسن.« انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 6189، ج2، ص1065. 	-

وقوله: »من كانت الآخرة همّه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدّنيا وهي راغمة، 

ق عليه شمله، ولم يأته من الدّنيا إلّا ما قُدر  ومن كانت الدّنيا همّه جعل الله فقره بين عينيه، وفرَّ

له.« انظر:

-	= رقم  حديث  والورع،  والرقائق  القيامة  صفة  كتاب:  سابق،  مرجع  الترمذي،  سنن  الترمذي، 
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كيف تستحسن الشّريعة بل تستوجب حفظ المصالح التي من أبرزها »المال 

والثروة«، وتبيح قدرا كبيراً من الحظوظ التي هي اللذائذ والشهوات، لكنّها في 

الوقت ذاته تذمّ الدنيا، وتحثّ على التزهّد فيها؟

وجلاؤها أن يقال: إنّ الإنسان إذا كان همّه وديدنه طلب الحظوظ بالاعتبار 

الثاني، من غير التفات إلى الاعتبار الأوّل مطلقاً، أو مع التفات إليه لكن بقدر 

مغلوب لا غالب، بحيث يكون حظّه متبوعاً، والمصلحة تابعة، فهذا هو المقبوح 

من التشاغل بالحظوظ المعبّر عنها بـ«الدنيا« في النصوص الشرعية.

وأمّا إذا كان اشتغاله بنيل الحظوظ مصروفاً كلّه أو جلّه إلى الاعتبار الأوّل، 

بحيث يكون الحظّ تابعاً للمصلحة، لا متبوعاً، فهذا هو الزّهد الذي رغبّت فيه 

=       2465، ج4، ص642. قال الألباني: »صحيح.« انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 6510، ج2، ص1110. 	-

وقوله: »ألا تسمعون، ألا تسمعون، إنّ البذاذة من الإيمان، إنّ البذاذة من الإيمان.« انظر:

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الترجّل، حديث رقم 4161، ج4، ص75. قال 	-

الألباني: »صحيح.« انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 2879، ج1، ص557. 	-

فإن كان لا  صُلبه،  يقمن  آدم أكلات  ابن  آدمي وعاءً شرّاً من بطن، بحسب  »ما ملأ  وقوله: 

محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنـفَسه.« انظر:

الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، كتاب: الزهد، باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل، حديث 	-

رقم 2380، ج4، ص590. قال الألباني: »صحيح.« انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 5674، ج2، ص990. 	-

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: »إن كنّا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلّة في شهرين، وما أُوقدت 

التمر  الأسودان:  قالت:  يُعيشكم؟  كان  ما  عروة-:  -القائل  فقلتُ  نار،    الله  رسول  أبيات  في 

والماء.« انظر:

-	  النبي  عيش  كان  كيف  باب:  الرقاق،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري، 

وأصحابه...، حديث رقم 6459، ج8، ص97. 

وقالت: »ما شبع آل محمّد  منذ قدِم المدينة من طعام بُـرٍّ ثلاث ليال تِباعاً حتّى قُبض.« انظر:

المرجع السابق، كتاب: الرقاق، باب: كيف كان عيش النبي  وأصحابه وتخلّيهم من الدنيا، 	-

حديث رقم 6454، ج8، ص97.

وغيرها من الأحاديث التي تصبّ في سياق ذمّ الدنيا.
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ت عليه في النصوص التي ذكرت، ولا ضرر على العامل فيما ناله  الشريعة، وحثَّ
من حظّ ما دام تابعاً لغرض الشّرع.)))

ــز  ــد، وأنّ العجـ ــي الزّهـ ــوظ لا ينافـ ــل الحظـ ــاء أنّ نيـ ــرّر العلمـ ــا قـ ــن هنـ ومـ

عنهـــا لا يوافقـــه بالضـــرورة، لأنّ حقيقـــة الزّهـــد كمـــا يقـــول القرافـــي: »ليـــس عـــدم 

المـــال، بـــل عـــدم احتفـــال القلـــب بالدّنيـــا والأمـــوال إن كانـــت فـــي ملكـــه، فقـــد 

ـــده،  ـــي ي ـــا ف ـــل بم ـــر محتف ـــه غي ـــد، لأنّ ـــو زاه ـــاس وه ـــى الن ـــن أغن ـــد م يكـــون الزّاه

وبذلـــه فـــي طاعـــة الله تعالـــى أيســـر عليـــه مـــن بـــذل الفلـــس علـــى غيـــره، وقـــد 

يكـــون الشّـــديد الفقـــر غيـــر زاهـــد، بـــل فـــي غايـــة الحـــرص لأجـــل مـــا اشـــتمل 

ـــا،«))) وقـــال الشـــاطبي: »الزّهـــد ليـــس عـــدم ذات  ـــة فـــي الدني ـــه مـــن الرغب ـــه قلب علي
اليـــد، بـــل هـــو حـــالٌ للقلـــب.«)))

إلى  مصروفاً  بسببه،  الذلّ  ولحوق  بالحرث،  الاشتغال  ذمّ  يكون  وهكذا 

تقديم مجرّد الالتذاذ بما يجنيه الإنسان من نعمة جرّاء ذلك على المقاصد التي 

شُرع الحرثُ لأجلها، وهي: إنتاج الثروة للأمة حفظاً لكيانها وتقوية لاقتصادها، 

وتوطئةً لتحقيق العبودية لله بمختلف صورها وأشكالها.

كالصلاة،  الوقتية  الواجبات  ترك  مثل:  بها،  يُعرف  مظاهر  له  التقديم  وهذا 

والجهاد، وترك الإنفاق سواءً الواجب أو المندوب، فيُعرف ذلك الإنسان بالضنّ 

والأثرة، والاستكثار من المال بغير تقيّد بالأحكام الشرعية، وهلمّ جرّا. ويشهد 

رع،  لهذا التأويل قوله : »إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزَّ
ط الله عليكم ذُلًّ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.«))) وتركتم الجهاد، سلَّ

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص174. 	(((

القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج4، ص209. 	(((

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص223. 	(((

رقم  حديث  العينة،  عن  النهي  في  باب:  البيوع،  كتاب:  سابق،  مرجع  داود،  أبي  سنن  داود،  أبو  	(((

3462، ج3، ص274. قال الألباني: »صحيح.« انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 423، ج1، ص136.	-
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5- أثر الكليات التشريعية في بعض الدلالات الأخرى:

أ- في دلالة الفحوى:

مثال: مسمّى الخمر:

قال الله عز وجل: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺژ ]المائدة: 90[.

الآية نصٌّ في تحريم شرب الخمر، وليس بين المسلمين خلاف على ذلك، 

الفقهاء في مسمّى الخمر، فقال الجمهور: هي كلّ ما أسكر كثيره  لكن اختلف 

مهما كانت المادّة التي اختمر منها،))) وقال الحنفية والكوفيون سوى محمّد: هي 

شراب العنب خاصّة، أمّا غيرها من الأنبذة والأشربة فإنّما يحرم القدر المسكر 
منها، ولا يحرم قليلها.)))

وتمسّك الجمهور بأدلّة كثيرة، منها: دلالة الفحوى))) في لفظ »الخمر«، فهي 
لغةً: كلّ ما خامر العقل؛ أي: خالطه وستره وغطّاه، بمعنى: أذهبه.)))

فلفظ الخمر يحمل في نفسه علّة الحُرمة، وهي مخامرة العقل؛ أي: إسكاره.)))

قال ابن عاشور: »قال الجمهور: كلّ شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وحكمه 
كحكم الخمر في كلّ شيء، أخذاً بمسمّى الخمر عندهم...«)))

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج3، ص23. 	(((

ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، ج8، ص247. 	(((

يها الحنفية- هي: »دلالة اللفظ على  فحوى الخطاب، أو مفهوم الموافقة، أو دلالة الدلالة -كما يسمِّ 	(((

ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه، وموافقته له نفياً وإثباتاً، لاشتراكهما في معنى يُدرك بمجرّد 

اللغة، دون حاجة إلى بحث واجتهاد«. انظر: 

الصالح، تفسير النصوص، مرجع سابق، ج1، ص608.	-

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة »خمر«، ج4، ص254. 	(((

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج3، ص24. 	(((

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج2، ص324. 	(((
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كْر، فقليله وكثيره في الحرمة سواء لقوله : »ما  فكلّ شراب يفضي إلى السُّ
أسكر كثيره فقليله حرام.«)))

ولا شـــكّ فـــي أنّـــه الرّاجـــح، والأدلّـــة عليـــه كثيـــرة وصريحـــة. لكـــن لـــو 

ـــة  ـــى علّ ـــر عل ـــظ الخم ـــي لف ـــة الفحـــوى ف ـــن دلال ـــه م ـــا ذكرت ـــوّ إلّا ممّ ـــا الخل فرضن

ــةُ الشّـــريعة فـــي »حفـــظ العقـــل«، وحســـم ذرائـــع فســـاده  التحريـــم، لكانـــت كلّيـ

وإفســـاده داعمـــةً لهـــذا التفســـير، مؤيِّـــدةً لـــه مطلـــق التأييـــد؛ إذ إنّ شـــرب اليســـير 

ـــرع  ـــدّد الشّ ـــد ش ـــث، وق ـــر أمّ الخبائ ـــر، والخم ـــى شـــرب الكثي ـــثٌ عل محـــرِّكٌ وباع

ـــه  ـــدّد في ـــن شـــيء وش ـــى ع ـــه إذا نه ـــرع أنّ ـــادة الشّ ـــن ع ـــومٌ »م ـــا، ومعل ـــي تحريمه ف
منـــع مـــا حواليـــه، ومـــا دار بـــه، ورتـــع حـــول حمـــاه.«)))

ـــر، ومحـــرِّكاً لعطـــش  ـــى الكثي ـــاً إل ـــه داعي ـــم اليســـير لكون ـــي: »تحري ـــال الغزال ق

ــرب  ــن الطّـ ــوس مـ ــة للنفـ ــة المطلوبـ ــى الحالـ ــي إلـ ــى الترقّـ ــاً علـ ــرب، وباعثـ الشّـ

ـــه  ـــا ذلـــك إلـــى القليـــل مـــن ســـائر المســـكرات، فأصـــل المعنـــى في ـــزّة، وتعديتن والهِ
جلـــيّ... لا ســـبيل إلـــى إنـــكار مناســـبته.«)))

ــر  ــرّم الله  الخمـ ــا حـ ــي لأجلهـ ــدة التـ ــإنّ المفسـ ــة: »فـ ــن تيميـ ــال ابـ وقـ

ــاء،  ــداوة والبغضـ ــع العـ ــاة، وتوقـ ــن الصّـ ــر الله وعـ ــن ذكـ ــدّ عـ ــا تصـ ــي أنّهـ هـ

وهـــذا أمـــرٌ تشـــترك فيـــه جميـــع المســـكرات، لا فـــرق فـــي ذلـــك بيـــن مســـكر 

ومســـكر، والله  حـــرّم القليـــل لأنّـــه يدعـــو إلـــى الكثيـــر، وهـــذا موجـــودٌ 
ــكرات.«))) ــع المسـ ــي جميـ فـ

رقم  حديث  المسكر،  عن  النهي  باب:  الأشربة،  كتاب:  سابق،  مرجع  داود،  أبي  سنن  داود،  أبو  	(((

3681، ج3، ص327. قال الألباني: »صحيح.« انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم: 5530، ج2، ص970.	-

الشاطبي، الاعتصام، مرجع سابق، ج1، ص104. 	(((

الغزالي، شفاء الغليل، مرجع سابق، ص165. 	(((

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج34، ص191 - 192. 	(((
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ب- في دلالة الاقتضاء:

مثال: إخراج القيمة في الزكاة:

أي: من وجب عليه شاةٌ -مثلًا- في غنمه، أو ناقةٌ في إبله، أوقنطارٌ في قمحه 

أو ثمره، وكذا زكاة الفطر، هل يجوز له إخراج قيمة الواجب من ذلك عوض عينه؟

ــن  ــا وجــب م ــاً، ولا يجــزئ إلّا م ــافعية: لا يجــوز مطلق ــة والشّ ــال الظّاهري ق
ــان.))) ــك الأعي تل

وقال الحنابلة في بعض الرِّوايات: لا يجوز مطلقاً، وفي بعضها: يجوز في 
غير صدقة الفطر.)))

ــوز  ــا: يجـ ــي بعضهـ ــوز، وفـ ــات: لا يجـ ــي بعـــض الروايـ ــة فـ ــال المالكيـ وقـ
مـــع الكراهـــة.)))

وقال الحنفية: يجوز مطلقاً.)))

وللمسألة مدارك عدّة، يهمّنا ههنا: استدلال الحنفية بدلالة الاقتضاء في قوله 

: »في كلّ أربعين شاة شاة،«))) قالوا: المقتضى: في كلّ أربعين شاة قدرُ شاة، 

ابن حزم، المحلّى، مرجع سابق، ج4، ص126. انظر أيضاً: 	(((

النووي، المجموع، مرجع سابق، ج5، ص428 - 429.	-

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج3، ص87. 	(((

الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد. الشرح الكبير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك  	(((

»له«، مع حاشية الدسوقي عليه، بيروت: دار الفكر، )د. ت.(، ج1، ص502. وانظر أيضاً:

لمسائل 	- والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  البيان  أحمد.  بن  محمّد  الوليد  أبو  رشد،  وابن 

ج2،  الإسلامي، 1988م،  الغرب  دار  بيروت:  وآخرين،  حجّي  محمّد  تحقيق:  المستخرجة، 

ص512.

المرغيناني، الهداية، مرجع سابق، ج1، ص100. 	(((

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الزكاة، باب: في زكاة السائمة، حديث رقم 1568،  	(((

ج2، ص98. قال الألباني: »صحيح.« انظر:

لألباني، صحيح أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم 1400، ج5، ص288.	-
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أو قيمة شاة، قال الزيلعي: »والتقييد بالشاة ونحوها لبيان القدر، لا للتعيين.«)))

ـــح هـــذا الاقتضـــاء، لأنّ قـــول الحنفيـــة أوفـــق للكلّيـــة الأهـــمّ  والباحـــث يرجِّ

فـــي بـــاب الـــزّكاة، وللمقصـــد الأصلـــي الـــذي هـــو: »ســـدّ خلّـــة الفقيـــر«، وذلـــك 

يتـــأدّى بالقيمـــة كمـــا بالأعيـــان المنصـــوص عليهـــا، بـــل لعـــلّ تأدّيـــه بالقيمـــة أظهـــر، 

ـــا. ـــي عصرن خصوصـــاً ف

خلّة  سدّ  الزّكاة:  في  القربة  »وجه  البابرتي:  قال  حيث  الحنفية  علّل  وبهذا 

المحتاج، وهي مع كثرتها واختلافها لا تنسدّ بعين الشّاة، فكان إذناً بالاستبدال 
على ما عُرف في الأصول.«)))

إذ أخذ من  بالحلال والحرام-؛  الصّحابة  أعلم   -وهو  وبهذا علّل معاذ 

أهل اليمن العروض عوض الشعير والذرة قائلًا: »ائتوني بعرض ثياب خميص أو 

  لبيس في الصّدقة مكان الشّعير والذّرة، أهون عليكم، وخيرٌ لأصحاب النبي

بالمدينة،«))) وإذْ يروي البخاري هذا الحديث مترجِماً له بقوله: »باب العَرَض في 

الزّكاة«، يكون قد وافق الحنفية على مذهبهم، كما نقل ابن حجر عن ابن رشيد 

أنّه قال: »وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده 

إلى ذلك الدليل،«))) وقال ابن حجر: »إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي 
قوّته عنده، وكأنّه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب.«)))

ويكاد ابن تيمية يتفق مع هذا الرأي؛ إذ يقول: »وأمّا إخراج القيمة للحاجة 
أو المصلحة أو العدل، فلا بأس به.«)))

الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق، ج1، ص272. 	(((

البابرتي، العناية، مرجع سابق، ج2، ص192 - 193. 	(((

عقب  قاً  معلَّ الزّكاة،  في  العَرَض  باب:  الزكاة،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  	(((

ترجمة الباب، ج2، ص116.

ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج3، ص312. 	(((

المرجع السابق، الموضع نفسه. 	(((

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج25، ص82 - 83. 	(((
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ورجّحه من المعاصرين كثيرون، قال الدريني: »ولا شكّ أنّ مذهب الحنفية 
هو الرّاجح.«)))

ت- في المشترك:

مثال: التصوير الفتوغرافي:

على  اليوم  العرب  فاصطلاح  رة«،  و«متطوِّ »اصطلاحية«،  اللّغة  إنّ  قلنا:  إذا 

إطلاق لفظ »التصوير« على عَكْس صورة الإنسان أو غيره من الأشياء، وحبس 

رةَ الجِرْم على ورقة، أو إظهارها متحرِّكةً حيث يُحبس ظلُّها في كلِّ  ظلِّها مصغَّ

التي تليها بسرعة تساوي  ثمّ  التي تليها  ثمّ  لحظة، ويتمّ إظهار صورة كلّ لحظة 

التلفزيون ونحوه،  الحقيقة، وذلك على شاشة  ر في  المصوَّ الشيء  سرعة حركة 

من  المصطلح  هذا  يصيِّر  »تصويراً«  الفعل  هذا  تسمية  على  اصطلاحهم  أقول: 

المشترك اللفظي بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية الحادثة.

رين بأشدّ العذاب يوم  وقد ثبت نهي النبي  عن التصوير، وتوعّد المصوِّ

القيامة، وذلك في أحاديث كثيرة، منها قوله : »إنّ أشدّ النّاس عذاباً عند الله 

بون يوم  الصّور يعذَّ رون،«))) وقوله: »إنّ الذين يصنعون هذه  القيامة المصوِّ يوم 

ر صورةً في الدّنيا كُلِّف  القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم،«))) وقوله: »من صوَّ

يوم القيامة أن ينفخ فيها الرّوح، وليس بنافخ،«))) وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه 

الدريني، المناهج الأصولية، مرجع سابق، ص174. وانظر:  	(((

الغرياني، الصّادق بن عبد الرحمن، مدوّنة الفقه المالكي وأدلّته، بيروت: دار ابن حزم، 2008م، 	-

ج2، ص55.

القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج2، ص805.	-

القيامة،  يوم  رين  المصوِّ عذاب  باب:  اللِّباس،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  	(((

حديث رقم 5950، ج7، ص167.

رين يوم القيامة، حديث رقم 5951، ج7،  المرجع السابق، كتاب: اللِّباس، باب: عذاب المصوِّ 	(((

ص167.

ر صورةً كُلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الرّوح وليس  المرجع السابق، كتاب: اللِّباس، باب: من صوَّ 	(((

بنافخ، حديث رقم 5963، ج7، ص169.
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اماً، فقال: »إنّ النّبي  نهى عن ثمن الدّم، وثمن الكلب،  أنّه اشترى غلاماً حجَّ

ر،«)))  با وموكله، والواشمة والمستوشمة، والمصوِّ الرِّ وكسب البغي، ولعن آكل 

وغيرها من الأحاديث.

»التصوير«  هذا  هل  وهو:  المسألة،  هذه  في  الإشكال  يعرض  هنا  ومن 

والتوعّد  النهي  بهذا  مشمولٌ  بـ«الفتوغرافي«  والموصوف  اليوم،  عليه  المتعارف 

باعتباره »مشتركاً لفظياً« أم غير مشمول؟

ــه ملعــون، ويلحقــه  ــه مشــمول، فهــو محــرّم، وصاحب قــال بعــض العلمــاء: إنّ

الوعيــد المذكــور،))) ولمّــا تفاقــم أمــر هــذا التصويــر، اســتثنوا مــن الحُرمــة مواضــع 

الحاجــة، ثــمّ تفاقــم أكثــر بظهــور القنــوات الفضائيــة، وثبــوت تأثيرهــا العظيــم 

ــاب الدعــوة إلــى  ــراً وشــرّاً، فاســتثنوا مــن الحُرمــة مــا كان مــن ب ــاس خي علــى النّ

مــة فاعلهــا ملعــونٌ فــي الأصــل، جائــز،  ــل أنّ الدعــوة بوســيلة محرَّ الله، فتحصَّ

هكــذا منطقهــم.

بعين  يرى  بكلّياتها  محكومةً  وبالجزئيات  بمعانيها،  رةً  مفسَّ باللغة  والمتفقِّه 
البصيرة ما يلي:)))

اقترن النهي عن التصوير في أحاديث متعددة بمعناه وعلّته، وهي: مضاهاة 

فليخلقوا  كخلقي،  يخلق  ذهب  ممّن  أظلم  »ومن   : قوله  في  كما  الله،  خلق 

يضاهون  الذين  القيامة  يوم  عذاباً  النّاس  »أشدّ  وقوله:  ذرّة،«)))  وليخلقوا  حبّة، 

رَ، حديث رقم 5962، ج7، ص169. المرجع السابق، كتاب: اللِّباس، باب: مَن لعَنَ المصوِّ 	(((

الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله. الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام »للقرضاوي«، الرياض:  	(((

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1396ه، ص26 - 34.

انظر مناقشة هذه المسألة في:  	(((

القرضاوي، يوسف. الحلال والحرام في الإسلام، القاهرة: مكتبة وهبة، 1997م، ص106-90.	-

ور، حديث رقم 5953،  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: اللِّباس، باب: نقض الصُّ 	(((

ج7، ص167.
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بخلق الله،«))) ولهذا يؤمرون يوم القيامة بنفخ الرّوح فيها إن كانوا يقدرون، إثباتا 

لعجزهم، وإبطالًا لمضاهاتهم.

ــي  ــى ف ــث يتربَّ ــر الله، حي ــم غي ــي: تعظي ــة أخــرى ه ــةٌ لعلّ ــة منتج ــذه العلّ وه

ر والنّاظــر للصّــورة نــوع اســتعظام لهــا، خاصّــةً إذا كانــت علــى هيئــة  نفــس المصــوِّ

ر بأبعادهــا الثلاثــة: الطــول والعــرض  ذوات الأرواح، وخاصّــةً إذا جسّــدها المصــوِّ

والارتفــاع، وهــو »النّحــت«، وكذلــك إذا رســمها ببعديهــا الطولــي والعرضي، وهو 

ــةً إذا كُبِّــرت وعُلِّقــت ووُضعــت  ــش بهــا، وخاصَّ ــي تعي ــا الت »الرّســم«، وبأعضائه

ر مــن خيالــه، أم حاكــى بإنشــائها مخلوقــاً  موضــع التبجيــل، ســواءً أنشــأها المصــوِّ

ر بفعلــه مضاهــاة خلــق الله، وتعظيــم غيــر الله، فــإنّ  حقيقيــاً، وإذا لــم يقصــد المصــوِّ

ــة. الصــورة مظنّــة لذلــك علــى كلّ حــال، فينــاط الحكــم بالمظنــة، ليــس فقــط بالمئنَّ

والكلّيـة التـي تنـدرج هـذه العلّـة تحتهـا هـي: »إخالص التوحيـد لله، وسـدّ 

ـرك بـه«، نقـل ابـن حجـر عـن الخطابـي أنّـه قـال: »إنّمـا عظمـت عقوبـة  ذرائـع الشِّ

ر لأنّ الصّـور كانـت تُعبـد مـن دون الله، ولأنّ النّظـر إليهـا يفتـن، وبعـض  المصـوِّ
النفـوس إليهـا تميـل.«)))

ويدلّ على اندراج النهي عن التصوير في هذه الكلّية: أنّ الصّور إذا كانت 

»إلّا   : لقوله  جازت،  الأطفال،  وكلُعَب  ثوب،  في  كرقم  صغير،  جِرْم  ذات 

رقماً في ثوب،«))) ولحديث عائشة -رضي الله عنها-: »كنتُ ألعب بالبنات ]أي: 

فكان  معي،  يلعبن  لي صواحب  وكان   ، النّبي  عند  بنات[  هيئة  على  بالدمى 
بُهنّ إليّ فيلعبن معي.«))) رسول الله  إذا دخل يتقمّعن منه، فيُسَرِّ

المرجع السابق، كتاب: اللِّباس، باب: ما وُطِئ من التصاوير، حديث رقم 5954، ج7، ص168. 	(((

ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج10، ص384. 	(((

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: اللِّباس، باب: من كره القعود على الصّورة، حديث  	(((

رقم 5958، ج7، ص168.

المرجع السابق، كتاب: الأدب، باب: الانبساط إلى الناس، حديث رقم 6130، ج8، ص31. 	(((
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أتاه  ابن عباس:  الرّوح، لحديث  إذا لم تكن على هيئة ذوات  وتجوز أيضاً 

رجلٌ، فقال: »يا أبا عباس، إنّي إنسانٌ إنّما معيشتي من صنعة يدي، وإنّي أصنع 

ثك إلّا ما سمعت رسول الله  يقول،  هذه التصاوير، فقال ابن عبّاس: لا أحدِّ

به حتّى ينفخ فيها الرّوح، وليس بنافخ  سمعته يقول: »من صوّر صورة فإنّ الله معذِّ

فيها أبداً«، فربا الرّجل ربوة شديدة، واصفرّ وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلّا أن 
تصنع فعليك بهذا الشّجر، كلّ شيء ليس فيه روح.«)))

وتجوز إذا كانت على هيئة ذوات الرّوح، لكن قُطع منها ما لا تعيش بدونه لو 

كانت حقيقة، كالرّأس، أو نصف الجسد، أو وُضعت موضع الامتهان، كالرّسوم 

جاء    جبريل  أنّ    هريرة  أبو  رواه  لما  بالأقدام،  تُداس  التي  البُسُط  على 

م على النّبي ، فعرف صوته، فقال: »ادخل«، فقال: »إنّ في البيت ستراً في  فسلَّ

الحائط فيه تماثيل، فاقطعوا رؤوسها، واجعلوها بساطاً أو وسائد، فأوطئوه، فإنّا 
لا ندخل بيتاً فيه تماثيل.«)))

ولا يخفى على القارئ أنّ هذه الأنواع من التصاوير جازت لانحسام العلّة 

رك بالله الذي  التي حُرِّمت لأجلها، وهي: المضاهاة والتعظيم، فلا تفضي إلى الشِّ

هو كلّيُّ المسألة، وليُعد القارئ النظر في الأنواع الجائزة ليرى هذا بوضوح.

وقد ثبت أنّ التحريم ليس مطلقاً، بل يدور مع هذه الكلّية من خلال العلّة 

المنصوبة علامةً عليها، يدور مع مئِنّتها أو مظِنّتها، فإذا انتفتا معاً انتفى الحكم.

إذا تقرّر هذا، فالتصوير الفتوغرافي تنتفي فيه علّة المضاهاة؛ إذ الصّورة فيه 

نسخةٌ عن الحقيقة، ذرّةً بذرّة، تماماً كالصّورة التي تظهر في المرآة، أو في الماء 

ر أن يضاهي بها ولو قصد وأراد، لأنّه لا يد له  الصّافي، وهذه لا يستطيع المصوِّ

المرجع السابق، كتاب: البيوع، باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يُكره من ذلك، حديث  	(((

رقم 2225، ج3، ص82.

الأرنؤوط:  قال شعيب  رقم 8079، ج13، ص444.  سابق، حديث  مرجع  المسند،  الشيباني،  	(((

»إسناده صحيح، رجاله ثقاتٌ رجال الشيخين.« انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه.	-

o b e i k a n . c o m



411

لها، ولا حتى  فيها إلّا عكسها وحبس ظلّها، فليس هو من أبدعها، ولا من شكَّ

حاكاها برسم يده.

بالفوتوغرافيا  الصّورة  »أخذ  1935م(:  )توفي  المطيعي  بخيت  الشيخ  قال 

ناعة، ليس  الذي هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصِّ

إيجاد صورة،  هو  عنه  المنهي  التصوير  في شيء، لأنّ  عنه  المنهي  التصوير  من 

وصنع صورة لم تكن موجودة، ولا مصنوعة من قبل، يضاهي بها حيواناً خلقه 
الله تعالى، وليس هذا المعنى موجوداً في أخذ الصورة بتلك الآلة.«)))

كصور  لها،  مظنّةً  الفتوغرافية  الصّور  بعض  تكون  فقد  التعظيم  علّة  أمّا 

موضع  وتوضع  ق،  وتُعلَّ ر،  تُكبَّ التي  والزّعماء  والملوك  الشهيرة  الشخصيات 

المظنّة  هذه  فيه  تنتفي  ممّا  غيرها  أمّا  تحريمها،  نظري-  فالرّاجح -في  التبجيل، 

ور العادية التي تُتخّذ في الأفراح والمناسبات وفي الأماكن السياحية  مطلقاً، كالصُّ

علّة  بانتفاء  لأنّها  جوازها،  فيه-  أشكّ  لا  -الذي  فالرّاجح  كرى،  الذِّ لمجرّد 

المضاهاة وعلّة التعظيم انتفاءً تامّاً مظِنّةً ومئِنّةً، لا يبقى وجهٌ لإدراجها في كلّي 

المسألة الذي هو: »سدُّ ذريعة الإشراك بالله«، وإذا كان كذلك، اجتذبها كليٌّ آخر، 

وطالبها بحكمه، واشتمل عليها بالقوة؛ إذ لا تبقى الجزئية شاذّةً نادّةً كما عُلم، 

وإذا حقّقنا النظر رأينا كليّ »الإباحة« يطلبها، فلنُسْلمها إليه.

 وما يقال في الصّورة المحبوسة في لحظة واحدة يقال في الصّور المحبوسة 

الشيء  فيظهر  بسرعة،  الأخرى  تلو  واحدة  إظهارها  يتمّ  والتي  لحظة،  كلّ  في 

المبدأ واحد، والمناط واحد، وهذا  إذ  »الفيلم«؛  الطبيعة، وهو  متحرِّكاً كما في 

بغضّ النّظر عن مضمون الصورة وموضوعها، فقد تكون حراماً بسبب المضمون 

الفتوغرافي من حيث هو فهذا  التصوير  أمّا  فات ونحوها،  المتكشِّ النّساء  كصور 

هو حكمه الذي أعتقده حقّاً.

المطيعي، محمّد بخيت. الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي، القاهرة: المطبعة الخيرية،  	(((

)د. ت.(، ص23.
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ث- في المجمل:

مثال: وقت رمي الجمرات:

وقال:  الغروب،  وقبل  الزّوال  بعد  إلّا  الجمرات    الله  رسول  يرم  لم 
»لتأخذوا عني مناسككم.«)))

ـــك  ـــي الرّمـــي، هـــل ذل ـــت ف ـــي اشـــتراط هـــذا التوقي ـــه  هـــذا مجمـــلٌ ف وفعل

ـــةً  ـــا ركني ـــف أحكامه ـــوم أنّ مناســـك الحـــجّ تختل ـــن المعل ـــدوب، فم واجـــب أم من

ووجوبـــاً وســـنيةً وندبـــاً وإباحـــةً ومـــا إلـــى ذلـــك، فقـــد رَمَـــل  فـــي الأشـــواط 

الثلاثـــة الأولـــى مـــن طـــواف القـــدوم، فاختُلـــف هـــل ذلـــك ســـنة أم فضيلـــة؟))) 

ــم  ــنّة؟))) ولـ ــب أم سـ ــك واجـ ــل ذلـ ــف هـ ــروة فاختُلـ ــا والمـ ــن الصفـ ــعى بيـ وسـ

يُفِـــض مـــن عرفـــة حتـــى غربـــت الشـــمس، فاختُلـــف هـــل الوقـــوف جـــزءاً مـــن 

الليـــل ركـــنٌ أم منـــدوب،))) ودفـــع مـــن مزدلفـــة بعـــد الصّبـــح، فاختُلـــف فيمـــن 

 : دفـــع قبـــل الصّبـــح،))) وهكـــذا فـــي كثيـــر مـــن المناســـك، وكلّهـــا قـــال فيهـــا

»لتأخـــذوا عنّـــي مناســـككم«، ومـــا كان الفقهـــاء ليختلفـــوا لـــولا أنّ دلالـــة الفعـــل 
النبـــوي مـــن قبيـــل المجمـــل الـــذي يُجتهـــد فـــي بيانـــه.)))

فعلى غرار هذا، اختلفوا في الوقت الذي يجزئ فيه الرمي:

فقال الجمهور: وقته بعد الزّوال إلى الغروب حصراً، فلا يجزئ قبل الزوال، 

النّحر  يوم  العقبة  باب: استحباب رمي جمرة  الحجّ،  صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب:  مسلم،  	(((

راكباً...، حديث رقم 1297، ج2، ص943.

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج2، ص106. 	(((

المرجع السابق، ج2، ص110. 	(((

المرجع السابق، ج2، ص114. 	(((

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج2، ص115. 	(((

الأشقر، محمّد بن سليمان. أفعال الرسول  ودلالتها على الأحكام الشرعية، عمّان: دار النفائس،  	(((

2004م، ج1، ص284 - 301.
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ولا يجزئ بعد الغروب.)))

ونُقل عن ابن عباس أنّه يجزئ قبل الزوال في اليوم الأخير،))) وقال طاووس 

وعطاء في إحدى الروايتين عنه: يجوز الرمي قبل الزوال مطلقاً،))) وهو رواية غير 

مشهورة عن أبي حنيفة،))) وإليه ذهب ابن الجوزي من الحنابلة،))) وقال عبد الله 

بن عمر: يجزئ بعد الغروب،))) وهو مذهب الحنفية، وأحد القولين عند الشافعية 
في غير اليوم الثالث.)))

والذي أراه راجحاً أنّ رمي النبي  في هذا التوقيت ليس من باب الوجوب، 

ولكن من باب الأفضلية، ويشهد لهذا أنّه  رفع الغضاضة والحرج عمّن رمى 

النّبي  البخاري عن ابن عباس قال: كان  النحر، كما يروي  بعدما أمسى في يوم 

 يُسأل يوم النّحر بمنى، فيقول: »لا حرج«، فسأله رجلٌ فقال: حلقت قبل أن 
أذبح؟ قال: »اذبح ولا حرج«، وقال: رميتُ بعد ما أمسيت؟ فقال: »لا حرج،«))) 

  والمساء يمتدّ إلى اشتداد الظلام، فيحتمل أن يكون رمى بعد الغروب، والنبي

السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج4، ص64. وانظر أيضاً:  	(((

الدردير، الشرح الصغير، مرجع سابق، ج2، ص65 - 66.	-

الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج2، ص276.	-

ين أبو الحسن علي بن سليمان. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 	- المرداوي، علاء الدِّ

بيروت: دار إحياء التراث العربي، )د. ت.(، ج4، ص45.

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج2، ص138. 	(((

ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج3، ص580. 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج2، ص137 - 138. 	(((

المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ج4، ص45. 	(((

الرّخصة في رمي الجمار، حديث رقم 921،  مالك، الموطأ، مرجع سابق، كتاب: الحجّ، باب:  	(((

ج1، ص409.

السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج4، ص64. وانظر أيضاً: 	(((

الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج2، ص276.	-

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الحجّ، باب: إذا رمى بعدما أمسى...، حديث رقم  	(((

1735، ج2، ص175.
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روا الرّمي أيام التشريق  لم يستفصله عن ذلك، كما أذن النبي  للرُّعاة أن يؤخِّ

ص لهم في الرمي بالليل، ولم ير عبد الله بن عمر  اليوم الأخير منها، ورخَّ إلى 

شيئاً على صفية بنت أبي عبيد وابنة أخ لها نفست بالمزدلفة، فتخلّفت هي وصفية 

حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فرمتا بعد الغروب، كلّ ذلك 

ما  الغروب  بعد  ما  على  ويقاس  الجواز،  على  فدلّ  الموطأ،)))  في  مالك  يرويه 

قبل الزوال، ويقاس على الرعاة والنفساء غيرهم من ذوي الأعذار، كما قال ابن 

قدامة: »وكلُّ ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله كالرّعاة في هذا، 
لأنّهم في معناهم.«)))

فقد  الغروب،  وبعد  الزوال  قبل  الرمي  وقت  بتوسيع  القول  ترجيح  ويتأكّد 

توافد  في  تتمثّل  الحجّ،  واقع  على  طارئة  عوارضُ  الحاضر  عصرنا  في  ت  جدَّ

زحمة  المناسك  أداء  على  يضفي  ممّا  مليونية،  بأعداد  الله  بيت  على  الحجيج 

عظيم،  حرج  في  الماضية  القليلة  السنوات  في  ب  تسبَّ شديداً،  وتدافعاً  عظيمة، 

إزهاق عشرات الأرواح كلّ سنة  إلى حدّ  وتضييق شديد، وإضرار كبير، وصل 

تقريباً، ومن أشدّ المواضع التي يحصل فيها ذلك الزِّحام رميُ الجمار.

وهذا الترجيح تسنده الكلّيات التشريعية القطعية، ومنها:

»حفظ النفوس من الزهوق«:

لا يشكّ عارفٌ بأوضاع الشريعة في أنّ مصلحة حفظ النفوس من الزهوق 

الحجّ،  جزئيات  من  جزئيٌّ  والرّمي  ين،  الدِّ جزئيات  من  جزئيٍّ  حفظ  من  أولى 

ين جزئيٌّ من جزئياته، فحفظ النفس أولى من الحجّ  والحجّ بالنسبة إلى كلِّ الدِّ

»ما  بالكعبة:  يطوف  وهو    الله  رسول  قال  ولهذا  الرمي،  عن  ناهيك  برمّته، 

بيده  محمّد  نفس  والذي  حرمتك!  وأعظم  أعظمك  ما  ريحك!  وأطيب  أطيبك 

مالك، الموطأ، مرجع سابق، كتاب: الحجّ، باب: الرّخصة في رمي الجمار، أحاديث رقم 919،  	(((

920، 921، ج1، ص408 - 409.

ابن قدامة، أبو محمّد عبد الله بن أحمد. الكافي في فقه الإمام أحمد، بيروت: دار الكتب العلمية،  	(((

1994م، ج1، ص528 - 529.
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لحُرمة المؤمن أعظم عند الله حرمةً منك، مالُه، ودمُه، وأن نظنّ به إلّا خيراً،«))) 

وفي هذا المعنى يقول الشيخ الدكتور سلمان العوده -حفظه الله-: »فما بال أقوام 

الجور  جرى  كلِّيات  عن  ويغمضون  فيها،  الخلف  جرى  فرعيات  على  يغارون 

عليها؟! إنّ موت المسلم عند الله عظيم، فكيف في مثل هذه المواضع المباركة 

التي يأمن فيها الطير؟! أفلا ترى -أخي المفتي- أنّ الحفاظ على الدّماء وعلى 
حياة النّاس أولى بالرّعاية وأحقّ بالتذمّم؟!«)))

»التيسير، ورفع الحرج، ودفع الضرر«:

الحرج،  ابتناءً على الاستطاعة ورفع  العبادات  أبواب  أكثر  الحجّ هو  وباب 

كما في قوله تعالى: ژھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ ]آل عمران: 97[، 

وعن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله  وقف في حجّة الوداع، فجعلوا يسألونه، 

فقال رجلٌ: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: »اذبح ولا حرج«، فجاء آخر 

فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: »ارم ولا حرج«، فما سُئل يومئذٍ عن 
ر إلّا قال: »افعل ولا حرج.«))) م ولا أُخِّ شيء قُدِّ

وأمّــا إذا قيــل: مشــقّة الزّحــام فــي الرّمــي مــن جنــس المشــقّات التــي لا تنفــكّ 

ــادات،  ــي العب ــارع ف ــس المشــقّات المقصــودة للشّ ــن جن عــن أداء المناســك، وم

فالجــواب: إذا أفضــى ذلــك إلــى الإضــرار، أو الإهــاك، فقطعــاً ليســت بمقصــودة، 

ــادة، قــال الشــاطبي: »إنّ الله لــم يضــع  ولا هــي مــن جنــس مــا لا ينفــكّ عــن العب

تعذيــب النّفــوس ســبباً للتقــرّب إليــه، ولا لنيــل مــا عنــده،«))) وقــال القرافــي فــي 

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، كتاب: الفتن، باب: حُرمة دم المؤمن وماله، حديث رقم  	(((

3932، ج2، ص1297. قال الألباني: »حسن.« انظر:

الصحيحة، 	- الأحاديث  سلسلة  نوح.  الحاج  بن  الدّين  ناصر  محمّد  الرحمن  عبد  أبو  الألباني، 

الرّياض: مكتبة المعارف، 2002م، حديث رقم 3420، ج7، ص1250.

العودة، سلمان بن فهد. افعل ولا حرج، )د. م.(: )د. ن.(، )د. ت.(، ص87. 	(((

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الحجّ، باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة، حديث  	(((

رقم 1736، ج2، ص175.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص134. 	(((
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ــي لا  ــادة والمشــقة الت ــي المشــقة المســقطة للعب ــن قاعدت ــع عشــر: بي ــرق الرّاب الف

ــه  ــكّ عن ــا: لا تنف ــا أنّ المشــاقّ قســمان: أحدهم ــرق بينهم ــر الف تســقطها: »وتحري

العبــادة، كالوضــوء، والغســل فــي البــرد، والصّــوم فــي النّهــار الطويــل، والمخاطــرة 

ــادة  بالنفــس فــي الجهــاد، ونحــو ذلــك، فهــذا القســم لا يوجــب تخفيفــا فــي العب

لأنّــه قُــرِّر معهــا، وثانيهمــا: المشــاقّ التــي تنفــكّ العبــادة عنهــا، وهــي ثلاثــة أنــواع: 

نــوع فــي الرّتبــة العليــا، كالخــوف علــى النفــوس، والأعضــاء، والمنافــع، فيوجــب 

التخفيــف، لأنّ حفــظ هــذه الأمــور هــو ســبب مصالــح الدنيــا والآخــرة، فلــو 
لنــا هــذه العبــادة لثوابهــا لذهــب أمثــال هــذه العبــادة...«))) حصَّ

مقصد »التعبّد وإقامة ذكر الله«:

النّفس،  في  تعظيمه  وحصول  الله،  ذكر  إقامة  ومناسكه:  الحجّ  مقاصد  أهمّ 

وترغيم الشيطان، وتحصيل ما يستتبعه ذلك من تزكية مستجلبة للعمل الصالح، كما 

 قال تعالى: ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںژ ]الحج: 28[، 

ينشغل كلّ واحد بطلب  إذ  الزّحام؛  يُرجى تحقّقه عند اشتداد  المقصد لا  وهذا 

النجاة والسلامة، وحينئذ يضيع كلّ معنى للذّكر وتعظيم الخالق.

ج- في الحقيقة والمجاز:

مثال: تملك الكفار لأموال المسلمين بالاستيلاء:

ــار  ــي ديـ ــلمين فـ ــوال المسـ ــى أمـ ــتولوا علـ ــار إذا اسـ ــاء أنّ الكفّـ ــق الفقهـ اتفـ

الإســـام فـــا يملكونهـــا ملـــكاً شـــرعياً، ومتـــى ظفـــر المســـلمون بتلـــك الأمـــوال 

رُدّ كلّ مـــال إلـــى صاحبـــه إن عُلـــم،))) لكنّهـــم اختلفـــوا إذا اســـتولوا عليهـــا فـــي 

ـــا المســـلمون  ـــر به ـــو ظف ـــا، فل ـــور: يملكونه ـــال الجمه ـــار الحـــرب، فق ـــم، دي دياره

ــل  ــه قبـ ــال مالـ ــب المـ ــدرك صاحـ ــم، إلّا أن يـ ــع الغنائـ ــمونها مـ ــك يقسـ ــد ذلـ بعـ

القســـمة فيكـــون لـــه، أمّـــا إن أدركـــه بعـــد القســـمة فليـــس لـــه أخـــذه إلّا إذا دفـــع 

القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج1، ص118. 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج7، ص127. 	(((
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قيمتـــه،))) وقـــال الشـــافعية والظاهريـــة: لا يملكونهـــا، وصاحـــب كلّ مـــال أحـــقّ 
بماله إن ظفر به هو أو المســـلمون قبل وبعد القســـمة.)))

واستدلّ الجمهور بأشياء من جملتها: حقيقة لفظ »الفقراء« في قوله تعالى: 

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژۓ 
ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ېژ ]الحشر: 8[.

»فقراء«،  وأموالهم  ديارهم  من  أُخرجوا  الذين  المهاجرين  الله  سمّى  قالوا: 

والفقر حقيقةٌ فيمن لا يملك شيئاً، فدلّ بالإشارة على زوال ملكهم عن أموالهم 

ن أن  الكفّار في مكّة، والملك لا يزول إلى غير مالك، فتعيَّ التي استولى عليها 
يكون المالك هو الكفّار.)))

وأمّا الشافعية فلم يرتضوا هذا المذهب، واستدلّوا على قولهم بأشياء كثيرة 

يار والأموال إلى المهاجرين في الآية السابقة؛  أيضاً، من جملتها: حقيقة إضافة الدِّ

أي في قوله تعالى: ژۇ ۇژ ]الحشر: 8[، والإضافة حقيقةٌ في التمليك، 
ممّا يعني أن وصفهم بـ«الفقر« مجازٌ لا حقيقة.)))

مجاز،  للتمليك«  المفيدة  و«الإضافة  حقيقة،  »الفقراء«  يقولون:  فالجمهور 

والشافعية يقولون: »الفقراء« مجاز، و«الإضافة« حقيقة.

والذي أراه راجحاً هو قول الشافعية، لا قول الجمهور؛ أي: ترجيح الحقيقة 

ج2،  1310ه،  الفكر،  دار  بيروت:  الهندية،  الفتاوى  العلماء.  من  ولجنة  ين  الدِّ نظام  البلخي،  	(((

ص225. وانظر أيضاً:

الباجي، المنتقى، مرجع سابق، ج3، ص185.	-

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج9، ص271.	-

للشافعي، ج8«،  بالأمّ  ملحقاً  »مطبوع  المزني،  مختصر  يحيى.  بن  إسماعيل  إبراهيم  أبو  المزني،  	(((

بيروت: دار المعرفة، 1990م، ص380. وانظر أيضاً:

ابن حزم، المحلّى، مرجع سابق، ج5، ص352 - 353.	-

ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ج6، ص4. 	(((

النووي، المجموع، مرجع سابق، ج9، ص249. 	(((
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في دلالة الإضافة على التمليك على الحقيقة في دلالة الفقر على زوال الملك، 

الترجيح هو  لهذا  الداعم  والمُدرَك  الفقر،  المجاز هو:  إلى  بالانصراف  والأحقّ 
الكلِّيات التشريعية، وهي في هذه المسألة متعددة، ومنها:)))

سبيل«،  الإيمان  على  للكفر  و«ليس  الشّريعة«،  بفروع  الكفّار  »مخاطبة 

و«عصمة المال إلّا بحقّ«، و«الأخذ على يد الظالم«.

جمهور  عليه  الذي  الرّاجح  فهو  الشريعة«  بفروع  الكفّار  »مخاطبة  فأمّا 

المعصوم  المال  على  استيلائهم  على  يجري  كذلك،  كان  وإذا  الأصوليين،))) 

التملّك  المال المعصوم، وهو الحرمة، وعدم  حكمُ الإسلام في الاستيلاء على 

بالإجماع حال قيام عينه.

ڄ  ڦ  ژڦ  تعالى:  فلقوله  الإيمان«،  على  له  سبيل  لا  »الكفر  أنّ  وأمّا 

ڄ ڄ ڄ ڃژ ]النساء: 141[، وبهذه الكلية استدلّ الإمام الشافعي على ما 
رت بوجوه: أحدها: »لا يجعل للكافرين على  ذكرت من مذهبه،))) و«سبيلًا« فُسِّ

بتملّكهم  والقول  الشّرع،«)))  فبخلاف  ذلك  وُجد  فإن  بالشّرع،  سبيلًا  المؤمنين 

أموال المسلمين شرعاً هو تسليطٌ لهم على المؤمنين بالشّرع، وهو يناقض هذا 

الحكم الكلّي.

عصمة  مناط  أنّ  ومعلومٌ  كبير،  الشّريعة  في  فأصلٌ  المال«،  »عصمة  وأمّا 

المسلم هو الإسلام، لقوله : »أُمرت أن أقاتل النّاس حتّى يشهدوا أن لا إله 

انظر مناقشة هذه المسألة في:  	(((

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج1، ص216 - 231.	-

الزحيلي، وهبة. آثار الحرب في الفقه الإسلامي، دمشق: دار الفكر، 1998م، ص613 - 621.	-

الفتوحي، شرح الكوكب المنير، مرجع سابق، ج1، ص500 وما بعدها. وانظر أيضاً: 	(((

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج2، ص124 وما بعدها.	-

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص355 - 358.	-

النووي، المجموع، مرجع سابق، ج19، ص346. 	(((

ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج1، ص641. 	(((
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إلا الله، وأنّ محمّدا رسول الله، ويقيموا الصّلاة، ويؤتوا الزّكاة، فإذا فعلوا ذلك 

عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّا بحقّ الإسلام، وحسابهم على الله،«))) وبهذا 

تستوي عصمة مال المسلم في دار الإسلام وعصمته في دار الكفر، فلا يتملّك 

الكفّار أموال المسلمين سواءً في ديار الكفار أم في ديار المسلمين.

گ  ک  ک  ک  ژک  تعالى:  فلقوله  الظالم«،  يد  »الأخذ على  وأمّا: 

]البقرة: 191[،  ژٻ ٻ پ پژ  ]البقرة: 194[، وقوله:  گ گ گ ڳژ 
المال  تملّك  وهي:  لهذه،  المشابهة  المسألة  في  ذكرناها  متعددة  ولنصوص 

المغصوب، وهذا الحكم الكلّي معناه أنّ الظالم يُستردّ منه الحقّ، ولا يُقَرّ عليه 

وذلك  استرداده،  من  يحرزه  شرعياً  تمليكاً  للكافر  المسلم  مال  وتمليك  أبداً، 

مناقضٌ لهذه الكلّية.

6- أثر الكليات التشريعية في فهم الحديث في ضوء بيئة التنزيل:

مثال: نَسَبُ الإمام »الحاكم«:

قال رسول الله : »الأئمّة من قريش.«)))

وتدبير  وسياستها،  الأمّة،  يتولّون حكم  الذين  والأمراء  الخلفاء  أي  الأئمّة: 

شؤونها، فيشترط هذا الحديث -بظاهره وبمفرده- أن يكون الخلفاء من قريش؛ 

أي: نَسَباً، حصراً وقصراً، بحيث لا يجوز لغيرهم تولِّي الخلافة مع وجودهم، إلّا 

إذا عُدموا فيضطرّ النّاس لتأمير من ليس قرشياً. ويوحي الظاهر كذلك أنّ القرشي 

مٌ على غيره على كلّ حال؛ أي ولو كان مفضولًا بالنّسبة لمن ليس بقرشي. مقدَّ

وقد اتفق الفقهاء الأقدمون من أهل السنة على هذا الشّرط، كما قال التفتازاني 

ۆ  ۆ  ژۇ  تعالى:  قوله  باب:  الإيمان،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  	(((

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋژ ]التوبة: 5[، حديث رقم: 25.
البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، كتاب: جماع أبواب الرُّعاة، باب: الأئمّة من قريش، حديث  	(((

رقم 16540، ج8، ص247. قال الألباني: »صحيح.« انظر:

الألباني، إرواء الغليل، مرجع سابق، حديث رقم 520، ج2، ص298.	-
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)توفي 793ه(: »واتفقت الأمة على اشتراط كونه قرشياً؛ أي: من أولاد نضر بن 
كنانة، خلافاً للخوارج وأكثر المعتزلة.«)))

وإشكال هذه المسألة هو: هل يصلح طرد هذا الشّرط في زماننا، أو مطلقاً 

ويقدّم على غيره ولو كان  القرشي،  إلّا  الأمّة  يتولّى على  السّاعة، فلا  قيام  إلى 

مفضولًا، كما أنّ بعض الطوائف كالشّيعة يتأسّس مذهبها في الإمامة على الاعتبار 

 دون غيرهم، وفي  بيت رسول الله  آل  سَبي، فهي تحصُر حقّ الإمامة في  النَّ

نسل الحسين  دون غيره، مع أنّ الواقع المحسوس يشهد بأصلحية من ليس 

وباتّصافه  العرب للإمامة،  بل ولا من  البيت،  آل  بهاشمي، ولا قرشي، ولا من 

والفلاح  والازدهار  الرّقي  إلى  أمّته  وبقيادته  والأمانة،  والكفاءة  والعدالة  ين  بالدِّ

في الدنيا والآخرة؟

فهذه إشكاليةٌ يكشف لنا فيها عن الحقّ الصّريح، والرّأي السّديد الصّحيح 

فقهُ الكلِّيات، ويعنّ لي من هذه الكلّيات ما يلي:

»مقصود الإمامة حراسة الدّين وسياسة الدنيا«:

يــن  الدِّ فــي حراســة  النّبــوة  »الإمامــة موضوعــة لخلافــة  المــاوردي:  قــال 
الدّنيــا.«))) وسياســة 

فمقصود الإمامة في الإسلام أمران جامعان:

الإسلام،  وأركان  الإيمان،  أركان  وهو  وحفظه:  ين  الدِّ حراسة  الأوّل: 

والأخلاق والفضائل، والمعلوم من أحكام الشريعة بالضّرورة.

به، وهو مصالح  إلّا  ين  الدِّ يُحفظ  ما لا  بحفظ  لذلك  الأرض  تهيئة  الثاني: 

ين مسعود بن عمر. شرح المقاصد، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، بيروت: عالم  التفتازاني، سعد الدِّ 	(((

الكتب، 1998م، ج5، ص244. وانظر أيضاً: 

الماوري، أبو الحسن عليّ بن محمّد. الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق: أحمد مبارك 	-

البغدادي، الكويت: مكتبة دار ابن قتيبة، 1989م، ص5 - 6.

الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص3. 	(((
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بإقامة  الاستقرار  وتحقيق  والتحسينية،  الحاجية  لاتها  ومكمِّ الضرورية،  الخلق 

ي الطامعين  العدل، ودفع التنمية، وتحقيق الأمن، وحماية بيضة الإسلام من تعدِّ

في ثرواتها، وهلمّ جرّا.

اعتضاد الإمام  إلّا من جهة  سَب في تحقيقها،  للنَّ المقاصد لا مدخل  وهذه 

والمعنوية  المادية  القوّة  ومركز  الأمّة  أغلبية  كانوا  إذا  نسبه  مثل  إلى  بالمنتسبين 

أمنها،  على  المشاغبين  على  بهم  والاستنصار  الدّولة،  أركان  توطيد  على  فيها 

عُلْقة  إذ  بها؛  المتربّصين  الأعداء  وفي صدّ  قانونها،  على  بالباطل  الخارجين  أو 

له  العون والنّصرة والمبرّة، فيكونون  الطبع والجبلة على  باعثةٌ بمقتضى  سب  النَّ

سنداً ورِدْءاً، فتستعصي بهم شوكته، وتستقوي دولته، فتخفق رايتها، ويتحقّق من 

الإمامة مقصدها وغايتها.

ــس قاعــدة  ــة النّســبية لي ــن اللُّحم ــن النصــرة والشــوكة وبي ــازم بي ــر أنّ الت غي

مطّــردة، بــل ولا غالبــة فــي ظــلّ زوال النظــام القبلــي فــي المجتمــع المعاصــر عنــد 

ــة  ــوة؛ إذ إنّ نشــوء الدول ــى فــي عصــر النب ــرد حت ــم تطّ ــل ل ــر مــن الشــعوب، ب كثي

ــة  ــاً »قبيل ــاً؛ إذ إنّ قريش ــدة تمام ــذه القاع ــى خــاف ه ــى كان عل الإســامية الأول

رســول الله « هــي أشــدّ مــن كذّبــه ونــاوءه، ونازعتــه حتــى أخرجتــه والمؤمنيــن 

مــن ديارهــم وأموالهــم، وظاهــرت علــى إخراجــه، ورامــت اســتئصال شــأفته فــي 

ــا  ــن ناصــروه وســاندوه وبايعــوه علــى أن يمنعــوه ممّ ــا الذي غــزوة الأحــزاب، وأمّ

ــتضعفة  ــة المس ــة القليل ــى الفئ ــادة عل ــم -زي ــم، فه ــهم وأمواله ــه أنفس ــون من يمنع

وا »أنصــاراً«، وتأسّســت بهــم دولــة  مــن المهاجريــن: الأوس والخــزرج، فسُــمُّ

. ــد ــة محمّ ــن إمــام الدول الإســام، ولا نســب بينهــم وبي

ياق؛ إذ بعد ظهور الدعوة النبوية، وانتصار  فشرط »النّسب« يُفهم في هذا السِّ

بغير حاجة   مكّة  النبي  المشركين والكفّار، حتى فتح  الدولة الإسلامية على 

إلى قتال، فقد عظُم عدد المسلمين، واستحال قهرهم، رجعت قريش إلى رشدها، 

فازدادت  القبائل،  وسط  مكانتها  بكفرها  فقدت  تكن  ولم  الحقّ،  إلى  وآبت 
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بالإسلام هيبة، وصلحت محلاًّ للعصبة والشوكة، خصوصاً أنّ الثلّة الأولى من 

تفقّأت  قرشيون،  القرآن  سمّاهم  كما  »الصّادقون«  المهاجرون  وهم  المؤمنين، 

عنهم بيضة قريش، فكانوا أحقّ بالإمامة من غيرهم لأجل هذه العوامل مجتمعة. 

ن واقعاً وحسّاً  فحيثما وُجدت أسباب النصرة والشوكة دارت الإمامة، وليس يتعيَّ

مشاهداً ألّا توجد إلّا في النّسب القرشي.

في  المسلمين  مذاهب  عرض  أن  بعد  خلدون  ابن  العلّامة  يقول  هذا  وفي 

في  الصّواب  به  ليتحقّق  النّسب  اشتراط  في حكمة  الآن  م  »لنتكلَّ النّسب:  شرط 

وحِكَم  مقاصد  من  لها  بدّ  لا  كلّها  الشّرعية  الأحكام  إنّ  فنقول:  المذاهب  هذه 

النّسب  اشتراط  في  الحكمة  عن  بحثنا  إذا  ونحن  وتُشرع لأجلها،  عليها  تشتمل 

القرشي، ومقصد الشّارع منه، لم يقتصر فيه على التبرّك بوصلة النّبي  كما هو 

في المشهور، وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرّك بها حاصلًا، لكن التبرّك 

اشتراط  في  المصلحة  من  إذن  بدّ  فلا  علمت،  كما  الشّرعية  المقاصد  من  ليس 

منا لم نجدها إلّا اعتبار  النّسب، وهي المقصودة من مشروعيتها، وإذا سبرنا وقسَّ

بوجودها  والفرقة  الخلاف  ويرتفع  والمطالبة،  الحماية  بها  تكون  التي  العصبية 

فإذا  فيها...  الألفة  حبل  وينتظم  وأهلها،  الملّة  إليه  فتسكن  المنصب،  لصاحب 

ثبت أنّ اشتراط القرشية إنّما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب، 

وعلمنا أنّ الشّارع لا يخصّ الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمّة، علمنا أنّ ذلك إنّما 

هو من الكفاية، فرددناه إليها، وطردنا العلّة المشتملة على المقصود من القرشية، 

وهي وجود العصبية، فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي 

عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها، ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة 
على حسن الحماية.«)))

كما أنّ المذكور من مقصود الإمامة يرتهن تحقيقه بشروط دقيقة في الإمام، 

ۓ  ے  ژے  تجمعها عبارتان هما: الأمانة، والقوّة »الكفاءة«، كما قال تعالى: 

ۓ ڭ ڭژ ]القصص: 26[.

ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، مرجع سابق، ج1، ص243 - 245. 	(((
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ومعلـومٌ بالضـرورة أنّ هذيـن الوصفيـن يسـنح توفّرهمـا فـي القرشـي وغيـره، 

الشـوكة  اعتبـار  مـن  وأخـصّ  أهـمّ  الوصفيـن  هذيـن  اعتبـار  أنّ  بالشّـرع  ونعلـم 

والعصبـة وحدهـا؛ إذ لا فائـدة منهـا إذا لـم يكـن الإمـام أمينـاً حريصـاً علـى إقامـة 

الشّـريعة والعـدل، قويـاً مقتـدراً علـى إحالل الصّالح وحسـم الفسـاد، بـل تنقلـب 

إلـى قهـر وتسـلّط واسـتبداد، ودليـل ذلـك أنّ حديـث »الأئمـة مـن قريـش« صـحّ 

بروايـةٍ أكمـل، وهـي قولـه : »الأئمّـة مـن قريـش: إذا اسـترحموا رحمـوا، وإذا 

عاهـدوا وفـوا، وإذا حكمـوا عدلـوا، فمـن لـم يفعـل ذلـك منهـم فعليـه لعنـة الله 
أجمعيـن.«))) والنّـاس  والملائكـة 

يكن  لم  إذا  ما  القرشية- حالة  لشرط  اعتباره  التفتازاني -مع  استثنى  ولهذا 

جاز  ]أي  جاز  الشّرائط  اعتبار  على  يقتدر  لم  إذا  »نعم  فقال:  للمنصب،  أهلًا 

ب أو  كونه غير قرشي[ لابتناء الأحكام المتعلِّقة بالإمام على كلِّ ذي شوكة نُصِّ
استولى.«)))

»عموم الشّريعة ودوامها«:

كون الشّريعة باقيةً دائمةً إلى قيام السّاعة، عامّةً للخلق غير مخصوصة بطيف 

منهم، يستلزم أن تستوعب قوانينها كلَّ من شاء الدخول فيها من مختلف النِّحل 

سَب القرشي -أو غيره من الأنساب- في الإمامة  والملل، وبين هذا واشتراط النَّ

حصراً وقصراً تصادمٌ كبير؛ إذ هو خَصٌّ لبعض الأمّة دون بعض بحقّ من الحقوق 

المترتبة على الدخول في هذه الملّة.

الدائمة...  العامّة  الكاملة  بالشريعة    محمّداً  الله  »أرسل  عاشور:  ابن  قال 

بمثل  يعتضد صاحبُها  أن  بعيدةً عن  والدوام،  العموم،  الوصفين:  بذينك  فكانت 

ما اعتضد به زعماء الأقوام؛ إذ لا يصحّ في حكم التعقّل أن يكون الرسول إلى 

الأرنؤوط:  قال شعيب  رقم 19777، ج33، ص21.  سابق، حديث  مرجع  المسند،  الشيباني،  	(((

»صحيح لغيره وهذا إسناد قويّ.« انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه.	-

التفتازاني، شرح المقاصد، مرجع سابق، ج5، ص244. 	(((
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العصور  ممرّ  على  والعوائد  واللغات  والمواطن  الأنساب  في  المختلفة  الأمم 

معتضداً بعصبية نسب أو موطن أو لغة، لأنّا إذا قدّرنا اعتضاده بشيء من ذلك، 

أتباعه الانسلال، وفي عهده  أمّته دون بعض، فأسرع في  كان قد اعتضد ببعض 
النقض.«)))

»المساواة بين المسلمين في الحقوق والواجبات«:

ژڇ  وجل:  عز  الله  يقول  إذ  المحسومة؛  المعلومة  الكلّيات  من  كلّية  وهي 

لعربي على  : »لا فضل  النبي  ويقول  ]الحجرات: 13[،  ڌژ  ڌ  ڍ  ڍ 
عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلّا 

بالتقوى...،«))) ويقول: »من أبطأ به عملُه لم يُسرع به نسبُه.«)))

فئة  في  وقصراً  حصراً  والمكان  الزّمان  عبر  مطلقاً  الإمامة  حقّ  وإثبات 
مخصوصة باعتبار نسبها، هادمٌ لهذا القانون، طاعنٌ فيه، ناقضٌ له.)))

»السلطة حقٌّ للأمة«:

يُجمع أهل السنّة أنّ السّلطة؛ »أي حقّ قيادة الأمّة وتدبير شؤونها والتصرّف 

بما يصلحها تشريعاً -في المسكوت عنه-، وقضاءً، وتنفيذاً« ملكٌ للأمّة كلِّها، لا 

تستأثر به طائفة دون غيرها، ثمّ هي تفوِّض هذا الحقّ إلى من تراه أهلًا له على 

ابن عاشور، محمّد الطّاهر بن محمد. أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، تونس والجزائر: الشركة  	(((

التونسية للتوزيع والمؤسسة الوطنية للكتاب، )د. ت.(، ص106 - 107.

الشيباني، المسند، مرجع سابق، حديث رقم 23489، ج38، ص474. قال شعيب الأرنؤوط:  	(((

»إسناده صحيح.« انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه.	-

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: العلم، باب: الحثّ على طلب العلم، حديث رقم  	(((

3643، ج3، ص317. قال الألباني: »صحيح.« انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 5715، ج2، ص996.	-

وانظر كلاما طيِّبا في هذا المعنى عند: 	(((

ين. النظريات السّياسية الإسلامية، القاهرة: مكتبة دار التراث، )د. ت.(، 	- الرِّيس، محمّد ضياء الدِّ

ص299 - 300.
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أنّها  ذلك  على  ويترتّب  مجتمعةً،  تباشره  أن  يتعذّر  إذ  والتوكيل؛  الاستنابة  جهة 

وكعَّ  استنابته لأجله،  الذي  بمطلوبها  أخلَّ  إذا  إماماً  نصبته  من  تملك حقّ عزل 

لته فيه. ونكص عمّا وكَّ

التزام  في  والإمام  المخاطبون،  هم  »فالمسلمون  الجويني:  يقول  هذا  وفي 
أحكام الإسلام كواحد من الأنام، ولكنّه مستنابٌ في تنفيذ الأحكام.«)))

البغـدادي )توفـي 429ه(: »قـال الجمهـور الأعظـم مـن  القاهـر  وقـال عبـد 

طريـق  إنّ  والنجاريـة:  والخـوارج،  المعتزلـة،  ومـن  السـنة[،  أهـل  ]أي  أصحابنـا 

ثبوتهـا ]أي الإمامـة[ الاختيـار مـن الأمّـة باجتهـاد أهـل الاجتهـاد منهـم واختيارهـم 
مـن يصلـح لهـا.«)))

الشّوكة  قيام  العقد ]أي: عقد الإمامة[  ابتداء  الغزالي: »فإنّ من شرط  وقال 

من  الأكثرين  بموافقة  إلّا  الشّوكة  تقوم  ولا  المشايعة...  إلى  القلوب  وانصراف 
معتبَري كلِّ زمان.«)))

ولهذا فتعيين طائفة من الأمّة مختصّة بحقِّ الإمامة دون سواها يُهدر حقّ الأمّة 

سَب  النَّ في الاختيار، ويضع سلطتها في غير يدها، عندما يُفرض عليها صاحبُ 

بأعبائها.  قائم  إذا كان غير صالح للإمامة، غير  ترتضيه  القرشي ونحوه، وقد لا 

ويزداد الطين بِلّة إذا جرى توريث الخلافة باعتبار هذا الشرط ونحوه إلى الأبناء 

تاريخنا ويعرف  النظر عن شروطها ومقاصدها. وقد عرف  والأحفاد مع صرف 

)توفي 1979م(:  المودودي  الأعلى  أبو  الشيخ  يقول  مخازي،  ذلك  من  واقعنا 

»إنّ من تُناط به هذه الخلافة الشّرعية السّليمة ليس فرداً أو أسرةً أو طبقة، وإنّما 

كر ]أي: بمقاصد  هو الجماعة -بجملة أفرادها- التي تؤمن بالمبادئ السّالفة الذِّ

الجويني، غياث الأمم، مرجع سابق، ص276 - 277. 	(((

ين، استانبول: مدرسة الإلهيات بدار الفنون  البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر. أصول الدِّ 	(((

التركية، 1928م، ص279.

الغزالي، أبو حامد محمّد بن محمّد. فضائح الباطنية، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، الكويت: مؤسّسة  	(((

دار الكتب الثقافية، 1964م، ص177.
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الإمامة وأسسها الشّرعية[، وتقيم الدّولة على أساسها، وألفاظ الآية 55 من سورة 

النّور: ژڄ ڄ ڄژ صريحةٌ في توضيح هذا الأمر، فكلّ فرد في جماعة 

المؤمنين شريكٌ في الخلافة من وجهة نظر هذه الآية، وليس لواحد من البشر، 

أو طبقة من الطبقات أيُّ حقٍّ في سلب المؤمنين سلطانهم في الخلافة، وتركيزها 

في يديه، كذلك ما من شخص أو طبقة يستطيع أن يدّعي أنّ خلافة الله تخصّه هو 

دون سائر المؤمنين، وهذا هو ما يميِّز الخلافة الإسلامية عن المملكة، أو حكومة 
الطبقة، أو حكومة رجال الدّين...«)))

سَــب يشــير قولــه : »اســمعوا  ــرْق والنَّ ــق حــقّ السّــلطة بالعِ وإلــى عــدم تعلّ

وأطيعــوا وإن اســتُعمل عليكــم عبــدٌ حبشــيٌّ كأنّ رأســه زبيبــة،«))) ولا أحســب 

الجوينــي تشــكّك فــي هــذا الشّــرط إلّا للاعتبارات المذكورة؛ إذ قــال: »وللاحتمال 
فيــه عنــدي مجــال.«)))

7- أثر الكليات التشريعية في حمل الحديث على واقعة عينية:

مثال: رضاع الكبير:

الحولين من عمره، فالأصل في  الكبير: رضاع من جاوز  المقصود برضاع 

الرّضاع أن يكون في الحولين حصراً، لقوله تعالى: ژھ ھ ھ ھ 

ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ ]البقرة: 233[، لكن جاء في السنّة أنّ أبا حذيفة بن عتبة 
بن ربيعة، وكان من أصحاب رسول الله ، وكان قد شهد بدراً، وكان تبنّى سالماً 

الذي يُقال له: سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنّى رسول الله  زيد بن حارثة... 

فلمّا أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل، فقال: ژڳ ڳ 

دار  الكويت:  إدريس،  أحمد  تعريب:  والملك،  الخلافة  أحمد.  بن  الأعلى حسن  أبو  المودودي،  	(((

القلم، 1978م، ص21.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن  	(((

معصية، حديث رقم 7142، ج9، ص62.

الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق:  	(((

محمّد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1950م، ص427.
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 ،]5 ]الأحزاب:  ۀژ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ   ڳ 
رُدّ كلّ واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يُعلم أبوه رُدّ إلى مولاه، فجاءت سهلة 

بنت سهيل -وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر بن لؤيّ- إلى رسول الله 

فُضُل،  وأنا  يدخل عليّ  ولداً، وكان  نرى سالماً  كنّا  الله،  يا رسول  فقالت:   ،
وليس لنا إلّا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله : »أرضعيه 

خمس رضعات فيحرم بلبنها«، وكانت تراه ابنا من الرّضاعة...«)))

فهل هذا الإذن من رسول  لسهلة بإرضاع مولاها سالم -وهو شابٌّ نبتت 

لحيته- خاصٌّ بها، أم عامٌّ لكلّ امرأة تريد أن تكون محرماً لمن شاءت من الرّجال؟

قال الأئمّة الأربعة، والقاطبة من أهل العلم: إنّه خاصٌّ بسهلة وسالم، لا يقبل 

التعميم،))) وقال الظاهرية: إنّه عامّ، وإليه ذهب الليث بن سعد، وعطاء، وذلك ما 
فهمته عائشة -رضي الله عنها-.)))

والرّاجح الذي لا مرية في رجحانه هو قول الجمهور، ومستند ذلك أنّ حالة 

بالتبنّي سنوات عدة.  لها  ابناً  إذ كان سالمُ  سهلة كانت ذات خصوصية شديدة؛ 

النفوس كان  التشريع، ولا شكّ في أنّ وقعه على  التبنّي كان في بداية  وتحريم 

صعباً، وتبعاته عسيرة، والشريعة في بدايتها كانت حريصةً على الرِّفق والتدرّج، 

فناسب أن يُتلافى لحال سهلة وجهٌ صوريٌّ يخفِّف من بعض تبعات الحكم، مع 

الإبقاء على الحكم نفسه.

الكبر، حديث رقم  بعد  الرّضاعة  باب: ما جاء في  الرّضاع،  الموطّأ، مرجع سابق، كتاب:  مالك،  	(((

1265، ج2، ص605.

السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج5، ص135. وانظر أيضاً: 	(((

الباجي، المنتقى، مرجع سابق، ج4، ص154.	-

الشافعي، الأمّ، مرجع سابق، ج6، ص79 - 80.	-

ابن قدامة »الحفيد«، أبو الفرج عبد الرحمن بن محمّد بن أحمد. الشرح الكبير على متن المقنع، 	-

بيروت: دار الكتاب العربي، )د. ت.(، ج9، ص197.

ابن حزم، المحلّى، مرجع سابق، ج10، ص202. وانظر أيضاً: 	(((

ابن عبد البرّ، التمهيد، مرجع سابق، ج8، ص256.	-
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قال ابن عاشور: »فهل يشكّ الفقيه في أنّ هذه رخصةٌ أوجبتها شدّة حدوث 

فكان  النّاس؟  بعض  عند  لعُدّته  أخذٍ  ولا  له،  تمهيد  عدم سبق  مع  التبنّي  إبطال 

ابتداء  في  الرِّفق  بين  جمعاً  للإذن،  صوريٍّ  وجهٍ  التماس  مع  بالإذن  الترخيص 

التشريع وحصول صورة حكم شرعي، ليحصل احترام الحكم الشرعي، ولتكون 
مخالفة الحكم في جزئية خاصّة في ابتداء الأمر مشوبةً بحُرمة الحكم.«)))

وأمّا بعد استقرار أحكام الشريعة في النفوس فلم يعد هذا الحكم سارياً، ولا 

أبَيْنَ أن يدخل    النبي  معمولًا به عند الصحابة أنفسهم. ولهذا، فسائر أزواج 

عليهنّ بتلك الرّضاعة أحدٌ من النّاس، وقلن: »لا والله، ما نرى الذي أمر به رسول 

الله  سهلة بنت سهيل إلّا رخصة من رسول الله  في رضاعة سالم وحده، 
لا والله لا يدخل علينا بهذه الرّضاعة أحد.«)))

وأقوى ما يدعم اختصاص رضاع الكبير بحالة سالم، وسهلة، وأبي حذيفة 

هو كلّيات الشّريعة القطعية، ومنها:

»أصل عدم المحرمية بين النِّساء والرِّجال«:

الصّحيح.  والرّضاع  النسب،  الشرعية:  بأسبابها  إلّا  المحرمية  تثبت  لا  إذ 

كهذا،  وقطعيٌّ  وأصلٌ خطيرٌ  مشتبهة،  مسألةٌ  إنّه  فيه  يقال  ما  أقلّ  الكبير  ورضاع 

لا يرتفع بواقعة فذّة مشتبهة، ولا بفهم من بعض العلماء مقابل ما يشبه الإجماع 

على خلافهم، وقد قال : »فمن اتّقى الشّبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه،«))) 

وبخاصة أن الشارع يرتِّب على المحرمية أحكاماً واسعة النطاق، كحُرمة الزّواج، 

المرأة  تكشفه  ممّا  والكفّين  الوجه  سوى  ما  إلى  النظر  وجواز  الخلوة،  وجواز 

لمحارمها، وجواز المخالطة، وما إلى ذلك.

ابن عاشور، مقاصد الشّريعة، مرجع سابق، ص361 - 362. 	(((

الكبر، حديث رقم  بعد  الرضاعة  باب: ما جاء في  الرّضاع،  الموطأ، مرجع سابق، كتاب:  مالك،  	(((

1265، ج2، ص605.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم  	(((

52، ج1، ص20.
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»حفظ العِرْض«:

والذمّ  والشتم  السبّ  من  للإنسان، وحفظه  المعنوية  الشخصية  هو  العِرْض 

والتنقيص والازدراء والطعن والاتهام وما إلى ذلك من أنواع الأذى المعنوي هو 

فداخل  بها،  الملحق  العِرض  »وأمّا  الشاطبي:  قال  كما  النفس،  توابع حفظ  من 

النّفوس،«))) وعدّه بعض الأصوليين كلِّية مستقلّة، كما  إذايات  النهي عن  تحت 

ذكر القرافي فقال: »الكلِّيات الخمس: وهي حفظ النفوس، والأديان، والأنساب، 

716ه(  )توفي  الطوفي  ذلك  وتبنّى  والأعراض،«)))  قيل:  والأموال،  والعقول، 
وابن السبكي والزركشي والشوكاني.)))

وسواءً قلنا هو كلّية مستقلة أم كلّية تابعة لحفظ النفس، فهو كلّية من أعظم 

كلّيات الشّريعة، ولئن أخرّها الشّارع عن حفظ النفس، وحفظ العقل، فأصحاب 

مونها عنها؛ إذ القتل عندهم أهون من هتك الأعراض والقدح  رف والغَيرة يقدِّ الشَّ

فيها، كما يقول أبو الطيِّب:

يهون علينا أن تُصاب جُسومنا        وتسلم أعـــراضٌ لنا وعقولُ

ويقول الزركشي: »عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، وما 

بالقذف  عليه  الجناية  في  شُرع  وقد  ضرورياً،  يكون  أن  أولى  بالضّروري  فُدي 

الحدّ، وهو أحقّ بالحفظ من غيره، فإنّ الإنسان قد يتجاوز من جنى على نفسه 
وماله، ولا يكاد أحدٌ يتجاوز عن الجناية على عرضه.«)))

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص48. 	(((

القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص391. 	(((

الطوفي، أبو الربيع سليمان بن عبد القوي. شرح مختصر الروضة، تحقيق: عبد الله عبد المحسن  	(((

التركي، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1987م، ج3، ص209. وانظر أيضاً:

ابن السبكي، جمع الجوامع، مرجع سابق، ج2، ص322.	-

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج7، ص267 - 268.	-

الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ج2، ص130.	-

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج7، ص268. 	(((

o b e i k a n . c o m



430

وبُعدها عن مخالطة  المرأة، وحشمتها،  العِرض: عفاف  ومن أخصّ معاني 

الرِّجال الأجانب، وإذا كانت زوجةً فعِرضها عِرضٌ لزوجها، فمن قدح فيها قدح 

في زوجها.

إذا عُلم هذا، فإنّ القول بجواز إرضاع المرأة الرّجلَ الأجنبي عنها، إرضاعه 

بإلقامه الثدي؛ إذ ليس في حديث سهلة ما يمنعه، بل الظاهر ينصرف إليه، ولا 

عاً للطّعن في شرف المرأة  يمنعه من جوّز إرضاع الكبير كابن حزم، يفتح باباً مصرَّ

وعِرضها، فيقال: إنّ لها غرضاً في الرِّجال، وإنّ لهم غرضاً فيها، وليس بها حاجةٌ 

إلى محرمية، ولو فرضنا كلام النّاس كذباً وافتراء لكفى بالقيل أذًى، فكيف إذا 

استجرأت عليه المرأة فعلًا، وماذا لو هَوَتْ وغَوَت؟ لا يشكّ ذو مسكة من عقل 

ودين أنّ باباً كهذا تحسمه الشّريعة من أبعد سبيل.

»إنّما الرضاعة من المجاعة«:

وهذا لفظ حديث عن رسول الله ، وهو كلِّيُّ هذه المسألة، ومناسبته أنّ 

عائشة -رضي الله عنها- فهمت من قصّة سالم وسهلة عموم الإذن، فكانت تأمر 

احتاجت  من  يرضعن  أن  أخيها  وبنات  الصّديق،  بكر  أبي  بنت  كلثوم  أمّ  أختها 

تغيّر  فكأنّه  رجل  وعندها  مرّةً    الله  رسول  عليها  فدخل  عليها،)))  يدخل  أن 

وجهه، كأنّه كره ذلك، فقالت: إنّه أخي -تقصد من الرّضاعة-، فقال: »انظرن ما 
إخوانكنّ، فإنّما الرّضاعة من المجاعة.«)))

المحرمية  تثبت  لأجله  الذي  الكلّي  المتعلّق  بيان  الحديث  هذا  ويتضمّن 

أخرى  أحاديث  في  ر  فُسِّ وقد  بالإنماء،  الرّضيع  في جسد  التأثير  وهو  بالرّضاع، 

من  يحرم  »لا   : قوله  في  كما  اللّحم،  وإنبات  العظم،  وإنشاز  الأمعاء،  بفتق 

الكبر، حديث رقم  بعد  الرّضاعة  باب: ما جاء في  الرّضاع،  الموطأ، مرجع سابق، كتاب:  مالك،  	(((

1265، ج2، ص605.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: من قال لا رضاع بعد حولين، حديث  	(((

رقم 5102، ج7، ص10.
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الرّضاعة إلّا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام،«))) وقوله: »لا يحرم من 

الرّضاع إلّا ما أنبت اللّحم وأنشز العظم،«))) فإذا نما جسد الرّضيع جرّاء حليب 

أمّه، والرّضاع بعد الحولين لا  المرضع يصير كأنّه جزءٌ منها، كما هو جزءٌ من 

يؤثِّر في جسد الرّضيع هذا الأثر، لأنّ الصّبي يستغني عن ذلك بالطعام والاغتذاء. 

الباجي: »وفي هذا  قال  تقرّر هذا، دلّ على خصوصية حالة سالم وسهلة،  وإذا 

الحديث الذي رواه مسروق عنها دليلٌ على أنّ الرّخصة في قصّته ]أي: في قصّة 

سالم[ مختصّةٌ به وبسهلة بنت سهيل، لأنّه لفظٌ خاصّ، وقوله : »إنّما الرّضاعة 

من المجاعة« نفيٌ لثبوت حكم الرّضاعة في وقت لا يقع به الاغتذاء على عمومه، 
فيجب أن يحمل على عمومه، إلّا ما خُصَّ منه بحديث سالم.«)))

بسالمٍ وسهلة، ولا  الكبير  على خصوصية رضاع  الدالّة  الكلّيات  هي  فهذه 

ل بنحوٍ منها، فقال: »وقد اعتضد  أحسب فهيماً يُشيح عنها، وقد رأيتُ القرطبي علَّ

الجمهور على الخصوصية بأمور:

ضـاع، فـإنّ الله تعالـى  أحدهـا: أنّ ذلـك مخالـفٌ للقواعـد، منهـا: قاعـدة الرَّ

قـد قـال: ژھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ ]البقـرة: 233[، 

فهـذه أقصـى مـدّة الرّضـاع المحتـاج إليـه عـادة، المعتبـر شـرعاً، فما زاد عليـه بمدّة 

مؤثـرة غيـر محتـاج إليـه عـادة، فال يُعتبـر شـرعاً، لأنّـه نـادر، والنّـادر لا يحكـم لـه 

بحكـم المعتـاد.

ومنها: قاعدة تحريم الاطّلاع على العورة، فإنّه لا يُختلف في أنّ ثدي الحرّة 

الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، كتاب: الرّضاع، باب: ما جاء أنّ الرّضاعة لا تحرم إلّا في  	(((

غر دون الحولين، حديث رقم 1151، ج3، ص450. قال الألباني: »صحيح.« انظر: الصِّ

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 7633، ج2، ص1264.	-

الأرنؤوط:  شعيب  قال  ص185.  ج7،   ،4114 رقم  حديث  سابق،  مرجع  المسند،  الشيباني،  	(((

»صحيح بشواهده.« انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه.	-

الباجي، المنتقى، مرجع سابق، ج4، ص154. 	(((
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لأنّا  يطّلع،  ولا  يرتضع  أن  يمكن  يقال:  لا  عليه،  الاطّلاع  يجوز  لا  وأنّه  عورة، 

نقول: نفس التقام حلَمة الثدي بالفم اطّلاع، فلا يجوز.

  منه  المجاعة«، وهذا  الرّضاعة من  »إنّما   : لقوله  أنّه مخالف  ومنها: 

تقعيد قاعدة كلّية، تُصرِّح بأن الرّضاعة المعتبرة في التحريم إنّما هي في الزّمان 
الذي تغني فيه عن الطّعام، وذلك إنّما يكون في الحولين وما قاربهما...«)))

ثانياً: أثر الكليات التشريعية في الاجتهاد فيما لا نص فيه

1- أثر الكليات التشريعية في تصحيح العلل المستنبطة وتضعيفها:

أ- في تصحيح علّة مستنبطة:

مثال: فسخ عقد المعاوضة أو تعديله بالظرف الطارئ قياساً على الجائحة:

ـــال  ـــا هـــي اخت ـــي وضعه ـــة ف ـــا أنّ العلّ ـــال وضـــع الجائحـــة، وعرفن ـــا مث ـــرّ بن م

تـــوازن العقـــد؛ أي: بيـــن الثمـــن والمثمـــن، فأوجـــب الشّـــرع تعديـــل ذلـــك الاختـــال 

ـــذه  ـــن أخ ـــتري، أو يحجـــم ع ـــى المش ـــه إل ـــن المُجـــاح من ـــر ثم ـــع الثم ـــردّ بائ ـــأن ي ب

ـــورة فـــي كلّ عقـــد معاوضـــة طـــرأ  ـــة نراهـــا موف ـــد أخـــذه، فهـــذه العلّ ـــم يكـــن ق إن ل

عليـــه ظَـــرفٌ خـــارجٌ عـــن تحكّـــم المتعاقديـــن قبـــل إتمـــام تنفيـــذه، فأخـــلّ بتوازناتـــه 

ـــمّ إنشـــاء العقـــد،  ـــي علـــى أساســـها ت ـــن، والت ـــي كانـــت محـــلّ تراضـــي المتعاقدي الت

ـــه بمـــا  ـــد أو تعديل ـــي وجـــوب فســـخ العق ـــح ف ـــى وضـــع الجوائ ـــاس عل فيصـــحّ القي
ـــه.))) ـــه توازن ـــد إلي يعي

لـة  الصِّ ذات  التشـريعية  الكلِّيـات  تصحّحـه  التعليـل  وهـذا  القيـاس،  وهـذا 

وهـي: بالمسـألة، 

- كلّيـة »العـدل«: فالعقـود مبناهـا علـى العـدل كمـا قـال ابـن تيميـة: »والأصل 

القرطبي، المفهم، مرجع سابق، ج4، ص188. 	(((

وهي »نظرية الظروف الطارئة«، ولها أركان، وشروط، وتفاصيل معيّنة. انظرها في:  	(((

الدريني، النظريات الفقهية، مرجع سابق، ص139 - 193.	-
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فـي العقـود جميعهـا هـو العـدل،«))) والعـدل كمـا قـال ابـن كثيـر )توفـي 

774ه(: »القسـط والموازنـة،«))) فاختالل الموازنـة فـي العقود هو اختلالٌ 

للعدل فيها.

- كلّية »دفع الضرر«: والضرر اللاحق بأحد طرفي العقد عند اختلاله بيِّن؛ 

إذ يكون ما دفعه من ثمن غير مكافئ لما أخذه من مثمن، وهذا ضررٌ مثلُه 

في الشّريعة يُرفع ويُدفع.

- كلّية »تحريم أكل المال بالباطل«: وهي تنطبق على الطّرف المستفيد مع 

وهو  مستحقّ،  عوض  بغير  للمال  رابحاً  يكون  إذ  العقد؛  اختلال  وجود 

حرامٌ بمقتضى هذه الكلّية.

ب- في إفساد علّة مستنبطة:

مثال: الذّهب المحلّق:

 : قوله  المشهور رحمه الله- من  التخريج  الألباني -عالم  الشيخ  استنبط 

»من أحبّ أن يحلِّق حبيبه حلْقة من نار، فليحلِّقه حلْقة من ذهب، ومن أحبّ أن 

ر حبيبه  قه طوقاً من ذهب، ومن أحبّ أن يسوِّ يطوِّق حبيبه طوقاً من نار، فليطوِّ
ره سواراً من ذهب، ولكن عليكم بالفضّة، فالعبوا بها.«))) سوارا من نار، فليسوِّ

ــق  أقــول: اســتنبط مــن هــذا الحديــث وأحاديــث أخــرى مثلــه أنّ الذّهــب المحلَّ

ــم يُســبق  مٌ علــى النّســاء،))) وهــو قــولٌ ل -أي: مــا كان علــى شــكل حَلْقــة- محــرَّ

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج20، ص510.  	(((

محمد سلامة،  بن  سامي  تحقيق:  العظيم،  القرآن  تفسير  عمر.  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  كثير،  ابن  	(((

الرياض: دار طيبة، 1999م، ج4، ص595.

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الخاتم، باب: ما جاء في الذّهب للنّساء، حديث رقم  	(((

4236، ج4، ص93. قال الألباني: »حسن.« انظر:

الألباني، أبو عبد الرحمن محمّد ناصر الدّين بن الحاج نوح. آداب الزّفاف في السنة المطهّرة، 	-

القاهرة: المكتبة الإسلامية، 1409ه، ص224 - 228.

انظر: الألباني، آداب الزّفاف، مرجع سابق، ص222 وما بعدها. 	(((
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ــر أنّ شــهرة الشــيخ فــي العالــم الإســامي، وشــهادة العلمــاء  ــه فيمــا يُعلــم. غي إلي

ــه  ــن آرائ ــذا -ونحــوه م ــه ه ــت لقول ــث، أعط ــج الحدي ــي تخري ــد ف ــول الي ــه بط ل

الفقهيــة- شــيعوعةً ورواجــاً مــا، وغيــرُ المتخصّصيــن مــن المتديّنيــن والعامّــة مــن 

ــن  ــداً، م ــيئاً واح ــبونها ش ــريعة، يحس ــوم الشّ ــن عل ــم بي ــرق عنده ــلمين لا ف المس

ــع  ــر يَذي ــي الجزائ ــا ف ــا، وعندن ــريعة كلِّه ــي الشّ زٌ ف ــرَّ ــو مب ــا فه ــنٍّ منه ــي ف ز ف ــرَّ تب

ــي  ــة الكعــب ف ــدّون المــرأة عالي ــى يع ــي أوســاط أتباعــه، حتّ ــول الشــيخ هــذا ف ق

قــاً، بــل  يــن، ســامية المقــام فــي العلــم إذا لــم تقبــل أن يكــون مهرهــا ذهبــاً محلَّ الدِّ

ــاس. ــر والألم ــواع الجواه ــه ببعــض أن تســتعيض عن

المسألة،  يقدَح في هذه  الشيخ -رحمه الله- كبا زندُه فلم  أنّ  ولا شكّ في 

وأبعد النجعة ولات حين رجعة، وآية ذلك: أنّ العلّة التي خالها مناط التحريم، 

المفيد  بالوعيد  المقترن  »التحليق«  إذ  صحيحة؛  غير  فاسدةٌ  »التحليق«،  وهي 

ةً للوعيد نصّاً، بل استنباطاً من  لحكم التحريم لا يدلّ لفظُ الحديث على كونه علَّ

في أصول  المستنبطة  والعلّة  المنصوصة  العلّة  بين  يفرِّق  يعرف هذا من  الشيخ. 

الفقه، ومعلومٌ فيما يقرِّره الأصوليون أن ليس كلّ وصف مذكور في محلّ الحكم 

أو سياقه يصلح علّةً له، بل لا بدّ من مناسبة مخيلة بينه وبين الحكم، كما يقول 

الشيخ عبد الله بن إبراهيم:

والوصفُ ذو تناسب أو احتمِل          له وإلّا فعن القصــد اعتزِل)))

يقول  المخيلة،  غير  الطردية  بالأوصاف  التعليل  يستشنعون  والأصوليون 

ابن السّمعاني: »وإذا انتهى التصرّف في الشّرع إلى هذا المنتهى ]يقصد التعليل 

ين، واستهانةً بضبطها، وتطريقاً  بالأوصاف الطردية[، كان ذلك استهزاءً بقواعد الدِّ

لكلّ قائلٍ أن يقول ما يريد، ويحكم بما شاء، ولهذا صرف علماء الشّرع تبعتهم 
إلى البحث عن المعاني المخيلة المؤثّرة.«)))

الشنقيطي، نثر الورود، مرجع سابق، ج2، ص502. 	(((

السمعاني، قواطع الأدلة، مرجع سابق، ج2، ص143. 	(((
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د »التحليق« وحكم التحريم؟ لا  فأيُّ مناسبة يستطيع الفقيه أن يبديها بين مجرَّ

شيء، فالوصف طرديٌّ كطردية انطلاق الخمر على شراب العنب، وطردية وصف 

»البدوية« في ردّ شهادة البدوي، وطردية »الذكورة« في سراية العتق، ونحوها من 

الأوصاف الطردية، ويعرف هذا من تمرّس في مسالك التعليل ومسائله.

والأحاديث التي استدلّ بها الألباني معارضةٌ بما هو أثبت وأصحّ عند علماء 

السنّة،))) وفيها إطلاق حِلِّ الذّهب للنّساء من غير تقييد، ولا يقال: يُحمل المطلق 

القيد  في  التشريعي، لا  المعنى  القيد ذي  في  إنّما يصحّ  د، لأنّ ذلك  المقيَّ على 

الطردي كما ذكرنا.

كلّياتٌ  للنِّساء  الذّهب  حكم  على  التأثير  في  »التحليق«  علّة  إفساد  ويؤيِّد 

تشريعية متعددة، منها:

علـى  -زيـادةً  النّسـاء  فـي حـقّ  الذّهـب  فـي  ثابتـةٌ  »الإباحـة«: وهـي  كلّيـة   -

الأصـل- بالنـصّ الـذي يرويـه علـي بـن أبـي طالـب ، حيـث يقـول: أخـذ 

رسـول الله  حريـراً بشـماله، وذهبـاً بيمينـه، ثـمّ رفـع بهما يديـه فقال: »إنّ 

هذيـن حـرامٌ علـى ذكـور أمّتـي، حـلٌّ لإناثهـم،«))) وفـي أحاديـث أخـرى 

وثابتـة -زيـادةً علـى النّـص- بالإجماع الـذي ذكره النـووي -وغيره- فقال: 

»أجمـع المسـلمون علـى أنّـه يجـوز للنِّسـاء لُبـس أنـواع الحلـيّ مـن الفضّـة 

ـوار والخلخـال والدّمالج  والذّهـب جميعـاً، كالطّـوق والعقـد والخاتم والسِّ

والقلائـد والمخانـق، وكلّ مـا يُتّخـذ في العنق وغيره، وكلُّ ما يَعْتَدن لُبسـه، 
ولا خالف فـي شـيء مـن هـذا.«)))

ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، جمعها: محمّد بن سعد الشويعر،  	(((

الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ودار القاسم، 1420ه، ج6، ص350.

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، كتاب: اللباس، باب: لُبس الحرير والذّهب للنّساء، حديث  	(((

رقم 3595، ج2، ص1189. قال الألباني: »صحيح.« انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 2274، ج1، ص451.	-

النووي، المجموع، مرجع سابق، ج6، ص40. 	(((
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على  مبنيٍّ  مشتبه،  خافت  بظنٍّ  القوّة  من  المثابة  بهذه  أصلٌ  يرتفع  فكيف 

وصف طردي لا مناسبة فيه؟!

- كلّية »العادة«: جرت عادة النِّساء منذ عهد رسول الله  والصّحابة  ومن 

هب الذي ينصرف عند الإطلاق  بعدهم إلى يوم النّاس هذا على لُبس الذَّ

العلماء، ولا  ، ونساء  الصّحابة  لبسته نساء  بداهةً، فقطعاً  ق  المحلَّ إلى 

ثين على اختلاف مشاربهم ومناهجهم نكيراً  نجد في كتب الفقهاء والمحدِّ

على ذلك، فكان جرياً منهم على هذه العادة.

- كلّية »مشروعية الزِّينة والتجمّل وإظهار النِّعمة«: والنِّساء أشدّ اختصاصاً بها 

من الرِّجال؛ إذ يقول الله فيهنّ: ژۀہہہہھھھھژ 

منذ  أي  نشأتهنّ؛  منذ  الحليّ  النِّساء  لُبس  عن  إخبارٌ  وهو   ،]18 ]الزخرف: 

وإذْ  إنكار،  أو  ذمٌّ  يعقُبه  لم  إذ  نٌ للإقرار؛  الإخبار متضمِّ طفولتهنّ، وهذا 

تقرير  فهو  الذّهب،  ق من  بالمحلَّ النِّساء  بتحلِّي  قلنا-  العادة -كما  جرت 

لإباحته وجوازه.

ــي لا تقــوى -مــن جهــة  ــي ذكرهــا الشــيخ الألبان ــث الت ــل أنّ الأحادي فيتحصَّ

دلالتهــا إذا ســلّمنا بصحّتهــا- علــى هــدم هــذه الكلِّيــات، ولهــذا تُصــرف إلــى 

ــه، أو علــى الإســراف  ــؤدّ زكاتُ أوجــه أخــرى مــن الفهــم، كالحمــل علــى مــا لــم تُ

ــى أنّهــا منســوخة، أو علــى  ــام الزّهــد، أو عل ــى مق ــذّخ، أو علــى الإرشــاد إل والتب

ــه الله-  ــاز -رحم ــن ب ــز ب ــد العزي ــال الشــيخ عب ــر م ــذا الأخي ــى ه ــا شــاذّة، وإل أنّه

ــس الذّهــب للنّســاء،  ــا النّهــي عــن لُب ــي ظاهره ــث الت ــا الأحادي ــال: »وأمّ ــث ق حي

فهــي شــاذّة مخالفــة لمــا هــو أصــحّ منهــا وأثبــت، وقــد قــرّر أئمّــة الحديــث أنّ مــا 

جــاء مــن الأحاديــث بأســانيد جيّــدة، لكنّهــا مخالفــة لأحاديــث أصــحّ منهــا، ولــم 

ــا، ولا  ل عليه ــوَّ ــاذّة، لا يُع ــر ش ــا تُعتب ــخ، فإنّه ــرف التاري ــم يُع ــع، ول ــن الجم يمك
يُعمــل بهــا.«)))

ابن باز، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج6، ص350 - 351. 	(((
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ين الألباني  ثمّ قال: »وما ذكره أخونا في الله العلّامة الشيخ محمّد ناصر الدِّ

الحِلِّ بحمل أحاديث  بينها وبين أحاديث  الجمع  الزِّفاف« من  في كتابه: »آداب 

ق وأحاديث الحِلِّ على غيره، غير صحيح، وغير مطابق لما  التحريم على المحلَّ

جاءت به الأحاديث الصّحيحة الدّالة على الحلّ... وقد تأيّدت بما حكاه جماعة 

التحريم كما نقلنا  الدّالة على  العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث  من أهل 
أقوالهم آنفاً، وهذا هو الحقّ بلا ريب.«)))

2- أثر الكلّيات التشريعية في التعليل بالحكمة:

مثال: سفر المرأة بغير محرم في وسائل النقل الحديثة:

جاء في السنة نهي المرأة عن السّفر وحدها بغير محرم في قوله : »لا يحلّ 

لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حُرْمة،«))) 

وفي نحوه من الأحاديث.

وجـاء فـي السـنّة أيضـاً إخبـار النبـي  أنّـه يأتـي زمانٌ علـى المرأة تسـافر من 

الحِيـرة))) إلـى مكّـة لا تخـاف شـيئاً، فعـن عـديّ بـن حاتـم قـال: بينـا أنـا عنـد النبـي 

 إذْ أتـاه رجـلٌ فشـكا إليـه الفاقـة، ثـمّ أتـاه آخـر فشـكا قطـع السّـبيل، فقـال: »يـا 
عـديّ، هـل رأيـت الحِيـرة؟«، قلـت: لـم أرهـا وقـد أُنبئـتُ عنهـا، قـال: »فـإن طالـت 

بـك حيـاةٌ لتَريـنَّ الظّعينـة ]أي المـرأة[ ترتحـل مـن الحِيـرة حتّـى تطـوف بالكعبـة، لا 
تخـاف أحـداً إلّا الله.«)))

المرجع السابق، ج6، ص351. 	(((

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الجمعة، باب: في كم يقصر الصلاة، حديث رقم  	(((

1088، ج2، ص43.

تقع  ملكهم،  وقاعدة  المناذرة  عاصمة  وهي  العراق،  وسط  جنوب  تقع  قديمة  تاريخية  مدينة  	(((

انظر: والكوفة.  النجف  مدينتي  من  الشرقي  الجنوب  إلى  كيلومترات   7 مسافة  على   أنقاضها 

.»http://ar.wikipedia.org/wiki/الحيرة«

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، حديث  	(((

رقم 3595، ج4، ص197.
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وســياقه يــدلّ علــى أنّهــا تســافر وحدهــا؛ إذ المقصــود بيــان مبلــغ الأمــن 

ــس  ــائل، ولي ــكاه السّ ــذي ش ــبيل ال ــع السّ ــن قط ــق م ــى الطّري ــائع عل ــر والشّ الواف

ــه فــي أيِّ وقــت،  ــان الأمــن العــادي؛ إذ الأمــن العــادي يتّفــق حصولُ المقصــود بي

ولا يــدلّ علــى وفــور الأمــن الشّــائع ســفرُها مــع محــرم، فذلــك أمــنٌ عــادي، بــل 

يــدلّ عليــه ســفرُها وحدهــا، ولا يقــال: هــذا إخبــارٌ عــن أمــر ســيقع، وليــس كلّ مــا 

أخبــر النبــي  عــن وقوعــه فهــو جائــزٌ شــرعاً، لأنّ الحديــث كمــا قــال النــووي: 

»خــرج فــي ســياق المــدح والفضيلــة واســتعلاء الإســام ورفــع منــاره، فــا يمكــن 
حملــه علــى مــا لا يجــوز.«)))

ففهمنا من الحديثين أنّ حكمة نهي المرأة عن السّفر وحدها هي: عدم الأمن 

على نفسها أو مالها أو عرضها، سواءً تحقّقت عدمَ الأمن أم ظنّته، فأمّا إذا تحقّق 

وحدها،  تسافر  أن  فلها  الخوف،  مظنّة  وانتفت  واستُيقن،  الشّائع  الوافر  الأمنُ 

وإذا كان كذلك، فأرى أنّ المرأة -في عصرنا الحاضر- إذا اضطرّت للسّفر أو 

احتاجت إليه حاجةً شرعيةً صحيحة، ولم تكن ذات محرم، أو تعذّر على محرمها 

الغالب  إذ  الحديثة؛  النّقل  السّفر وحدها في وسائل  لها  أنّها يجوز  السّفر معها، 

نا، وهذا بناءً  الذي تشهد به العادة والحسُّ أنّ هذه الوسائل آمنةٌ أمناً موفوراً متيقَّ

غة للتعليل بالحكمة المذكورة. على كلّية »الحاجة« المسوِّ

3- أثر الكليات التشريعية في الاستنباط بالقواعد الفقهية:

ين: مثال: أثر التضخّم النقدي في قيمة الدَّ

الذاتي،  النقدي هو: »حركة صعودية للأسعار، تتّصف بالاستمرار  التضخّم 
تنتج عن فائض الطلب الزّائد عن قدرة العرض.«)))

جملة  ومن  عموماً،  للعملة  رائية  الشِّ القيمة  في  يؤثِّر  هذا  الأسعار  وارتفاع 

النووي، المجموع، مرجع سابق، ج8، ص346. 	(((

الجوزي،  ابن  دار  الرّياض:  الإسلامي،  الفقه  في  النقدي  التضخم  الله.  عبد  بن  خالد  المصلح،  	(((

1427ه، ص78.
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يون، فمثلًا إذا أقرض))) شخصٌ لآخر مبلغ »1000« دينار لأجَل سنة،  ذلك الدُّ

وحدث تضخّمٌ نقديٌّ بنسبة »35%« خلال تلك السنة، إذا جاء المدين يردّ المبلغ 

تصبح   »1000« أنّ  بمعنى  رائية،  الشِّ قيمته  من   »%35« فقد  قد  يكون  لصاحبه 

قيمتها »650« مقارنة بيوم الاقتراض.

رائية للعملة عمّا كانت  ر عكسية أيضاً؛ أي أن تزيد القيمة الشِّ والمسألة تُتصوَّ

عليه من قبل، وهو المسمّى في علم الاقتصاد »الانكماش«.

ين بمثله من النقود كما أخذه، فإذا أخذ  والإشكال هو: هل يردُّ المدين الدَّ

رائية التي كان  ألفاً يردّ ألفاً من غير اعتبار بتضخّم ولا انكماش، أم يردّه بقيمته الشِّ

ذكرناه  الذي  المثال  في  فيردّ  بالنقصان،  أم  يادة  بالزِّ الاقتراض، سواء  يوم  عليها 

»1350« عوض »1000«.

المشهور، والشافعية، والحنابلة-:  الجمهور -أبو حنيفة، والمالكية في  قال 
يردّ المثل كما أخذه، ولا عبرة بالرُّخص والغلاء.)))

المذهب  في  الفتوى  القبض، وعليه  القيمة وقت  يردّ  بل  يوسف:  أبو  وقال 
الحنفي.)))

ونقل بعض العلماء أنّ ابن تيمية يقول بهذا الرأي، وذلك في كتابه »شرح 

ين قد ينشأ عن  ين، لأنّ الدَّ ين مطلقاً، فالقرض هو أحد أشكال الدَّ ملاحظة: القرض أخصّ من الدَّ 	(((

أو عن  لم، وعوض الإجارة،  السَّ المبيع، وعوض  العوضين، كثمن  فيه أحد  يتأجّل  عقد معاوضة 

عقد مكارمة، كالقرض، والمهر في النكاح، وقد ينشأ عن غير عقد، كضمان المتلفات، والجنايات، 

والنفقات، وما أشبه ذلك.

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج5، ص242. وانظر أيضاً: 	(((

الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، مرجع سابق، ج3، ص70.	-

ين عبد الرّحمن بن أبي بكر. الحاوي للفتاوي، بيروت: دار الفكر، 2004م، 	- السيوطي، جلال الدِّ

ج1، ص114.

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج4، ص244.	-

ابن عابدين، ردّ المحتار، مرجع سابق، ج5، ص163. 	(((
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ر«،))) حيث قال: »إذا أقرضه أو غصبه طعاماً، فنقصت قيمته، فهو نقص  المحرَّ

فإنّ  العدل،  هو  وهذا  القيمة،  إلى  فيرجع  ناقصاً،  أخذه  على  يُجبر  فلا  النّوع، 
المالين إنّما يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأمّا مع اختلاف القيمة فلا تماثل.«)))

ين يُقضى بمثله لا بقيمته،«))) لأنّ  ومستند الجمهور فيما ذهبوا إليه أنّ: »الدَّ

قضاءه بقيمته يُدخل عليه الزّيادة والنقصان، وذلك ربا؛ إذ القاعدة أنّ: »كلّ قرض 
جرَّ نفعاً فهو ربا«، ولأنّ القرض موضوعه الإرفاق، وأخذ الزّيادة فيه مناف لذلك.)))

يكون  بأن  تقييده  مع  لكن  يوسف،  أبي  رأي  الباحث هو  نظر  في  والرّاجح 

بمثله  النّاس  يتغابن  ممّا  ليس  كثيراً،  للعملة  الشرائية  القيمة  على  الطّارئ  التغيّر 

عادة. وإلى هذا الرأي والتقييد مال الرهوني )توفي 1230ه( من المالكية، وذلك 

زادت  إذا  الفلوس  أنّ  ذكر  حيث  خليل  لمتن  الزرقاني  شرح  على  حاشيته  في 

بالقول:  وأعقبه  بالقيمة،  لا  بالمثل  فيها  العبرة  أنّ  فالمذهب  نقصت  أو  قيمتها 

د ذلك بما إذا لم يكثر ذلك جدّاً ]أي الزيادة والنقصان[ حتّى يصير  »وينبغي أن يُقيَّ

القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه، لوجود العلّة التي علّل بها المخالف 
]أي القائل باعتبار القيمة، وهو قولٌ في المذهب غير مشهور[.«)))

تنازعوا، حكم  المتعاملين، فإن  إلى عُرْف  الكثير والقليل  ويُرجع في تقدير 

وهو كتاب غير مطبوع. 	(((

نية في الأجوبة النجدية، جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  رر السَّ جماعة من علماء نجد. الدُّ 	(((

العاصمي النجدي، )د. م.(، )د. ن.(، 1996م، ج6، ص206.

علي، حيدر خوّاجه أمين. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب: فهمي الحسيني، بيروت:  	(((

والدين،  القرض  أحكام  حق  في  خاتمة  عنوان:   ،»1112« المادة  بعد  1991م،  الجيل،   دار 

ج3، ص86.

»قرض«،  مادة  سابق،  مرجع  الكويتية،  الفقهية  الموسوعة  الإسلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة  	((( 

ج33، ص130.

المطبعة  القاهرة:  خليل،  لمتن  الزرقاني  شرح  على  الرهوني  حاشية  أحمد.  بن  محمد  الرهوني،  	(((

الأميرية، 1306ه، ج5، ص121.
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القضاء بينهم في ذلك، وأستحسن أن يُحدّ الكثير »في المبالغ اليسيرة« بما زاد عن 

الثلث، استئناساً باعتباره في أحكام شرعية كثيرة، كما في الجائحة، وفي الوصية، 
وغيرها، قال الإمام أحمد: »إنّهم يستعملون الثُّلُث في سبع عشرة مسألة.«)))

ومستند هذا الترجيح هو القاعدة الفقهية الشهيرة: »الضّرر يُزال«:

يـن تغيّـراً كبيـراً يـؤدّي إلـى  ووجهـه: أنّ تغيّـر قيمـة النقـود عـن وقـت نشـوء الدَّ

إذا  بالنقصـان، وبالمديـن  تغيّـرت  إذا  بالدّائـن  العقـد،  بأحـد طرفـي  لحـوق ضـرر 

تغيّـرت بالزّيـادة، وذلـك علـى نحـوٍ لـم تجـر العـادة بمثلـه، فمثـل هـذا الضّـرر يرفـع 

ويـزال فـي الشـريعة.

ويتأيّد الاستدلال بهذه القاعدة -التي هي كلِّيةٌ في نفسها- بكلِّيات تشريعية 

أخرى، وهي:

آنفاً، وهو  المنقول عنه  النصِّ  تيمية في  ابن  بها  - كلّية »العدل«: وقد علّل 

فلا  النّوع،  نقص  فهو  قيمته،  فنقصت  أو غصبه طعاماً  أقرضه  »إذا  قوله: 

يُجبر على أخذه ناقصاً، فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل، فإنّ المالين 
إنّما يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل.«)))

لما  اعتبار  الكثير، دون  النقدي  التضخّم  بعد  الدّيون  في  المثل  ردّ  فإيجاب 

طرأ من نقص في القيمة الشرائية للنقود أو زيادتها، فيه إغفالٌ لهذا الأصل الذي 

لا تستقيم معاملات النّاس إلّا به، والمثلية وإن كانت متحقّقة في الصّورة، فهي 

منتفية في الحقيقة.

- كلّية »التشجيع على الإحسان«: ومحلّها إذا كان الضّرر واقعاً على الدّائن، 

يـن شـكلٌ مـن أشـكال الإرفـاق وبـذل الإحسـان مـن الدّائـن  فمعلـومٌ أنّ الدَّ

إلـى المديـن، ومعلـومٌ أنّ النفـوس مجبولـةٌ علـى الشـحِّ والضـنِّ بالمـال، 

ولا يدفعهـم إلـى الإحسـان إلّا التغلّـب علـى تلـك الجبلّـة بالإيمـان وابتغاء 

انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج4، ص81. 	(((

علماء نجد، الدرر السنية في الأجوبة النجدية، مرجع سابق، ج6، ص206. 	(((
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مـا عنـد الله، وإيثـار الجـزاء الأخـروي، لكـن ليـس ذلـك ممّـا يلزمهـم، لهذا 

فالنّـاس دائمـاً يتـردّدون فيـه، فـإذا انجـرّ إلـى المحسـن ضـررٌ مـن إحسـانه، 

قطـع التـردّد بالانكفـاف والامتنـاع عن الإحسـان مـرّة أخـرى، واعتلّ بذلك 

تـه  يـن إليـه، رفعنـا عنـه الضّـرر، وقطعنـا تعلَّ واعتـذر، فـإذا قلنـا بـردّ قيمـة الدَّ

في الإمسـاك، فنسـاوق بذلك مقصد الشّـريعة في التشـجيع على الإحسـان، 
وعـدم التنفيـر منه.)))

وأمّا دليل الجمهور: وهو أنّ إيجاب ردّ القيمة في الدّيون يفضي إلى الرّبا، 
ين بأكثر منه، فيناقش من وجهين:))) لأنّه اعتياضٌ عن الدَّ

ضمان  باب  من  هو  بل  الرّبا،  باب  من  ليس  القيمة  ردّ  إيجاب  أنّ  الأوّل: 

للأوراق  رائية  الشِّ القيمة  انخفاض  فإنّ  وتعويضه،  ين  الدَّ على  الطارئ  النقص 

النقدية يُعدّ نقصاً وعيباً حال كونها في يد المدين، فتكون من ضمانه.

وهذا  الشّرائية،  القيمة  نقص  من  طرأ  ما  مقابل  في  هنا  الزيادة  أنّ  الثاني: 

بخلاف الزّيادة الربوية، فإنّها لا مقابل لها.

يتوجّه في  إنّما  ين  الدَّ قيمة  ردّ  الفقهاء من  منع  أنّ  ثالث، وهو  وثمّت وجهٌ 

الأصل للنقدين: الذّهب والفضّة، ومنعوا من ذلك في الفلوس إلحاقاً لها بالنقدين. 

ولمّا لاحظ أبو يوسف الفرق بين الفلوس والنقدين، خالف في إلحاقها بالنقدين، 

ولم يخالف في المنع المتّجه للنقدين، كما قال ابن عابدين: »وإيّاك أن تفهم أنّ 

فإنّه لا يلزم لمن وجب له  الذّهب والفضّة...  خلاف أبي يوسف جارٍ حتىّ في 

نوعٌ منها سواه بالإجماع، فإنّ ذلك الفهم خطأ صريح ناشئ عن عدم التفرقة بين 
الفلوس والنقود.«)))

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص492. 	(((

المصلح، التضخم النقدي، مرجع سابق، ص198. 	(((

ت.(،  )د.  ن.(،  )د.  م(،  )د.  عابدين،  ابن  رسائل  مجموعة  عمر.  بن  أمين  محمد  عابدين،  ابن  	((( 

ج2، ص64.
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ومن هنا صحّ لنا أن نخالف في النقود الورقية باعتبار ما بينها وبين النقدين 

من الاختلاف الجذري في الثبات والاستقرار، والذي هو أشدّ من الاختلاف بين 
النقدين والفلوس.)))

4- أثر الكلِّيات التشريعية في الاستنباط بالمصالح المرسلة:

مثال: استثمار أموال الزّكاة:

لا خلاف في أنّ مستحقّ الزّكاة إذا صُرف إليه المال، فدخل في ملكه، أنّه 

يتصرّف فيه كيف يشاء بما هو مشروع، ومن ذلك استثماره.

والرّاجح أنّ المزكِّي لا يجوز له استثمار ما وجب عليه إخراجُه إذا آن وقت 
الوجوب بناءً على ترجيح وجوب إخراج الزّكاة فوراً.)))

ولهذا فالمسألة -محلّ البحث- هي استثمار أموال الزّكاة من طرف الإمام 

»الدولة« بعد جمعها وقبل إيصالها إلى مستحقِّيها، اختلف المعاصرون في هذه 
المسألة على قولين:)))

الأوّل: عدم الجواز، معلّلين ذلك بأنّ:

- استثمارها ينافي وجوب إيصالها إلى المستحقِّين فوراً، وحاجة المستحقِّين 

ر سدّ خلّتهم. إليها ناجزة، واستثمارها يؤخِّ

- الاستثمار يعرّضها للخسارة، ويُؤدِّي إلى صرف قدر كبير منها على الجانب 

الإداري من المشاريع الاستثمارية.

- الإمام يده على أموال الزّكاة يد أمانة، لا يد تصرُّف واستثمار.

ابن بيه، علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، مرجع سابق، ص150. 	(((

شبير، محمّد عثمان، استثمار أموال الزكاة: رؤية فقهية معاصرة، في كتابه مع مؤلِّفين آخرين: أبحاث  	(((

فقهية في قضايا الزّكاة المعاصرة، مرجع سابق، ج2، ص507 - 515.

المرجع السابق، ج2، ص516. 	(((
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تمليك  فهو  حدة،  على  مستحقٍّ  لكلِّ  الفردي  التمليك  ينافي  الاستثمار   -

جماعي لريع المشروع الاستثماري.

ل الأبرز فيه هو المصلحة المرسلة، وقاعدة: »تصرُّف  الثاني: الجواز، والمعوَّ

هي:  لذلك  غة  المسوِّ التشريعية  والكلّية  بالمصلحة«،  منوطٌ  الرّعية  على  الإمام 

»مقصد الشّريعة في تغطية كلِّ وجوه الاستحقاق من الزّكاة«. ولا يخفى أنّ أموال 

الزّكاة قد لا تسع الوجوه الثمانية، وهذا هو المشاهد في الواقع بسبب امتناع كثير 

فائدتها  إلى قصور  بغير استثمار يؤدِّي  الزّكاة، فتوزيعها  من الأغنياء عن إخراج 

على بعض تلك الوجوه دون بعض، فتبقى حاجاتٌ كثيرةٌ هي من مصارف الزّكاة 

ن من  تُمكِّ ذلك  الناتجة عن  الأرباح  فإنّ  استُثمرت،  إذا  ما  منسدّة، بخلاف  غير 

جميع  تغطية  يتمّ  وازدهاره  الاستثمار  وباتِّساع  الاستحقاق،  لأنواع  أكبر  تغطيةٍ 

الأنواع في مرحلةٍ ما، فيستغني جميع أهل البلد، فتُصرف الزّكاة إلى مستحقّيها 

في بلد آخر، وهكذا حتّى تتّسع دائرة الاستغناء في الأمّة بأسرها، ولا يخفى ما 

في ذلك من مصالح تعود على الأمّة بالقوّة والاطمئنان ورهبة الجانب، فتنصرف 

ن لدين الله في الأرض. همّتها إلى تحقيق غايات أخرى تمكِّ

ح الباحث جواز استثمار أموال الزّكاة، مع  فاعتباراً بهذا النظرة الكلِّية، يرجِّ

تقييده ببعض الضوابط التي تُتلافى بها اعتراضات المانعين، كالتي خلصت إليها 
الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقدة بالكويت، وهي:)))

- أن يتمّ سدّ الحاجات الفورية للمستحقِّين.

- أن يكون الاستثمار بالطرق المشروعة.

وقابلة  مأمونة،  اقتصادية  جدوى  ذات  الاستثمارية  المشاريع  تكون  أن   -

للتنضيض عند الحاجة.

- المبادرة بتنضيض الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة المستحقِّين لذلك.

شبير، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، الملحق الخامس، ج2، ص885 - 886، بتصرّف. 	(((
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- أن يقوم على الاستثمار ذوو الأمانة والكفاءة.

واستمرار  المستحقِّين،  ملك  على  الاستثمارية  الأصول  بقاء  يُضمن  أن   -

حصولهم على ريعها.

ثالثاً: أثر الكليات التشريعية في الفتوى

1- أثر الكليات التشريعية في مراعاة حال المستفتي »تحقيق المناط الخاصّ«:

مثال: رتق غشاء البكارة:

بعد  المهبل  داخل  تقع  ومستديرة،  رقيقة  مخاطية  جلدة  هو  البكارة  غشاء 

فتحته الخارجية بحوالي 2 أو3 سنتيمتر، دورها حماية عنق المهبل الموصِل إلى 
حم من دخول أيّ شيء إليه، وفيها فتحة صغيرة تسمح بخروج دم الحيض.))) الرَّ

وهذا الغشاء يتهتّك إذا وُطئت المرأة، فتنقطع الشعيرات الدموية المتّصلة به، 

وتسيل منها قطيرات من الدم، ومن هنا يعتمد النّاس فيما تجري به أعراف الزّواج 

في المجتمعات العربية والإسلامية على هذه القطرات إذْ تدلّ على تهتّك الغشاء، 

في  يتمزّق  الغشاء لا  قبل، لأنّ هذا  توطأ من  لم  المرأة  أنّ  بذلك  الرّجل  فيعلم 

العادة إلّا إذا اخترقه شيءٌ صلب كعضو الرّجل، فيكون ذلك برهاناً على عفّتها 

وطهرها، فأمّا إذا وطئها ولم تُنزل شيئاً من هذه القطيرات الدموية، فأقلّ ما يصيب 

يبة -وهو  الرّجل من ذلك هو التشكّك، ولكن كثيراً ما يؤدِّي هذا الأمر إلى الرِّ

الغالب من حال النّاس- ومن ثمّ إلى طلاق هذه المرأة التي قد تبقى عانساً بقية 

حياتها، زيادةً على الطّعن في عِرضها.

يصيبه  أن  يخشين  إذ  البنات؛  عند  مصيرية  قيمة  الغشاء  لهذا  كان  هنا  ومن 

التصادم الجسدي، أو  أو  الوثب  أو  بالحوادث كالسّقوط  التمزّق، وذلك ممكنٌ 

الاحتكاك  أو  الرِّياضية،  الأنشطة  بعض  ممارسة  أو  الدابة،  أو  الدرّاجة  ركوب 

.»http://ar.wikipedia.org/wiki/انظر: »غشاء البكارة 	(((
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إمّا  الزّواج،  قبل  المرأة  على  الجنسُ  مورس  إذا  يتمزّق  كما  نحوه،  أو  بالأصبع 

نا. بإكراهها، وهو الاغتصاب، أو برغبتها، وهو الزِّ

وقد توصّل العلم الحديث في مجال الجراحة إلى إمكان إعادة الغشاء إلى 

حاله الطبيعية لو تمزّق، فيكون كأنّه لم يتمزّق، وتُسمّى عملية »الرّتق العذري«، 

ومن هنا يُطرح الإشكال من الناحية الشرعية على الطبيب الذي يقوم بهذا النوع 

من العمليات، هل ذلك جائزٌ أم لا؟

ووجه الإشكال: أنّ المرأة الممزّق غشاؤها يُحتمل أن تكون زنت، ويُحتمل 

ويُحتمل  رُمِّلت،  أو  طُلّقت  ثمّ  تزوّجت  تكون  أن  ويحتمل  اغتُصبت،  تكون  أن 

أن تكون أصيبت بحادث. وإذا كانت زنت؛ أي: ثبت زناها بالشّهادة أو الإقرار، 

تر ودرء الفضيحة، كما يُحتمل  يُحتمل أن تظهر منها التوبة والاستقامة، فتروم السِّ

يتردّد  الاحتمالات  هذه  وبتردّد  وتوبة،  ندماً  تبدي  ولا  ذلك،  منها  يظهر  لا  أن 

المناط  »تحقيق  على  المسألة  مدار  أنّ  بوضوح  ترى  هنا  ومن  الشّرعي،  الحكم 

فيها،))) وجدتُها من  المسألة مع الاطّلاع على ما كُتب  الخاصّ«، وبالتمعّن في 

أكثر المسائل تردّداً بين كلِّياتٌ تشريعية كثيرة، ومنها:

»العقوبة على المعصية«:

وذلك في من ثبت زناها، ولم تظهر توبتها، فإنّها تعاقب زيادة على الحدّ بأن 

لا ينكحها المؤمن العفيف الصّالح، لقوله تعالى: ژڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

]النور: 3[، وقوله: ژۈ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ 
ذكر  وقد   ،]26 ]النور:  ۉژ  ۉ  ۅۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ 

بعض الفقهاء أنّ هذ النكاح لو وقع يُفسخ.)))

»تحريم الغشّ والتغرير«:

وذلك أنّ الزانية إذْ تقوم بالرّتق العذري، وتروم استئناف حياة زوجية تبدو 

ياسين، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، مرجع سابق، ص227 - 266. 	(((

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج12، ص171. 	(((
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فإنّه  يتزوّجها،  من  وتخدع  بذلك  تغشّ  مرضية،  سيرة  ذات  صالحة  عفيفة  فيها 

لو يدري بحقيقتها لا ينكحها غالباً، وكذا من كانت متزوِّجة فطُلِّقت أو رُمِّلت، 

فتزعم في بيئة لا تُعرف فيها أنّها بكرٌ لم تُمسّ، فتقوم بالرّتق لهذا الغرض.

»التكافؤ المستديم لعقدة النكاح«:

ين والأخلاق والطبائع من أهمّ العوامل والأسباب المؤدِّية إلى  التكافؤ في الدِّ

بقاء النّكاح وديمومته واستقراره، وأخلاق الزّانية التي لم تتُب لا تناسب أخلاق 

ما  ما، فسرعان  وقتاً  تغريره واستمالته  استطاعت  وإذا  الصّالح،  العفيف  المؤمن 

»المؤمن  عاشور:  ابن  قال  ببتّ طلاقها،  فيُسارع  وخباياها،  أغوارها  له  ف  تتكشَّ

يناسب  خُلُقٌ  بها  يتكوّن  نا  الزِّ على  الدّربة  لأنّ  ذلك  الزّانية،  يتزوّج  لا  الصّالح 

ناة من الرِّجال والنِّساء، فلا يرغب في معاشرة الزّانية إلّا من تروق له  أحوال الزُّ
أخلاق أمثالها.«)))

تر على المسلم«: »السِّ

وهـذه الكلّيـة تنطبـق علـى مـن زنت، لكن ظهـر منها الندم والحسـرة والإقلاع 

والتوبـة والاسـتقامة، وداومـت علـى حـال التوبـة مـدة معتبـرة، كسـنتين وثالث، 

وعُـرف ذلـك مـن حالهـا معرفة مسـتفيضة، لا بالاعتماد على مجـرد قولها، أو قول 

آحـاد معارفهـا، فإنّهـا إذا لـم يفتضـح أمرهـا، يحـثّ الشّـرع علـى سـترها، كمـا فـي 

قولـه : »مـن سـتر مسـلماً سـتره الله يـوم القيامـة،«))) وقوله  لهـزّال -صاحب 

نـا عنـد رسـول الله : »ويلـك يـا  ماعـز- وهـو الـذي أشـار عليـه أن يعتـرف بالزِّ

هـزّال، لـو كنـت سـترته بثوبـك كان خيـراً لـك،«))) وكقـول عمـر  للـذي جـاء 

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج18، ص125 - 126. 	(((

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: المظالم والغصب، باب: لا يظلم المسلمُ المسلمَ  	(((

ولا يُسلمه، حديث رقم 2442، ج3، ص128.

الشيباني، المسند، مرجع سابق، حديث رقم 21890، ج36، ص214. قال شعيب الأرنؤوط:  	(((

»صحيح لغيره وهذا إسناد حسن.« انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه.	-
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يعتـرف لرسـول الله  أنّـه أصـاب مـن امـرأة مـا دون أن يمسّـها: »لقـد سـترك الله 

لـو سـترت نفسـك،«))) ونحـو ذلـك مـن النصـوص.

فترى أنّ تطبيق بعض هذه الكلّيات دون الأخرى متوقِّفٌ على الإلمام الدقيق 
بصفة المرأة، والعوارض المحتفّة بحالتها، ويمكن تفريع ذلك كما يلي:)))

أولًا: إذا ثبت زنا المرأة بالشهادة أو الإقرار، فهما حالتان: حالة ظهور النّدم 

تطبيقاً  الكلِّيات  أولى  أنّ  فيظهر  تُفتضح:  ولم  ذكرت،  التي  بالصفة  منها  والتوبة 

تر«، فيجوز الرّتق في هذه الحالة، ومن باب أولى  على هذه الحالة هي: كلّية »السِّ

ذكرت،  التي  بالصفة  منها  التوبة  ظهور  عدم  وحالة  إرادتها.  بغير  اغتُصبت  إذا 

»الغشّ  دون  والحول  »العقوبة«،  هي  الحالة  هذه  على  تطبيقاً  الكلّيات  فأجدر 

الرّتق،  يجوز  فلا  تغريره،  تروم  من  وبين  بينها  »التكافؤ«  عدم  ودون  والتغرير«، 

وهذا حكم المطلّقة والأرملة أيضاً.

ثانيا: إذا لم يثبت زنا المرأة، ولم يثبت ما يدلّ على الاغتصاب، ولا على 

الحادث، ولا على الزواج ثم الطلاق أو وفاة الزوج، فيظهر لي عدم جواز الرتق، 

حتى يثبت السبب الفعلي في تمزق الغشاء؛ إذ لا يخلو أن يكون أحد الأسباب 

الماضية، فنعامل كل حالة بحسب ما ذكرنا.

2- أثر الكلّيات التشريعية في تقييد المباح
مثال: زواج الصّغيرات:)))

به  التقيّد  يلزم  والمرأة  الرّجل  بين  السنّ  في  ناً  معيَّ فارقاً  الشّريعة  د  تحدِّ لم 

في الزّواج، فالثابت أنّ الكبير يجوز له نكاح الصّغيرة، والصّغير يجوز له نكاح 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: التوبة، باب قوله تعالى: ژۓ ڭ ڭ ڭژ  	(((

]هود: 114[، حديث رقم 2763، ج4، ص2116.

ياسين، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، مرجع سابق، ص227 - 266. 	(((

أي: اللائي لم يبلغن الحلم، وأرى أن يشمل المثال اللائي لم يبلغن الرشد أيضاً، ويختلف سنّ ذلك  	(((

باختلاف البيئة، وفي عصرنا تصطلح القوانين على أنّه دون الثامنة عشرة.
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الكبيرة أيضاً، وكلاهما فعله رسول الله ، حيث نكح خديجة -رضي الله عنها- 

وهي تكبره بـ15 سنة، ونكح عائشة -رضي الله عنها- وهي تصغره بـ45 سنة، 

للمرأة في  الرّجل  »الكفاءة«؛ أي: مساواة  عامّاً، وهو:  قيداً  الفقهاء شرطوا  لكنّ 

مواصفات مخصوصة، تتحقّق من خلالها مقاصد الزّواج، ومصالح العشرة التي 

لا تنتظم عادةً إلّا بين المتكافئين.

يـن،  واتّفقـوا علـى بعـض مـا تتحقّـق بـه الكفـاءة مـن تلـك المواصفـات، كالدِّ

سَـب، والحرفـة، والمـال، ولـم يخصّـوا فـارق  واختلفـوا فـي بعضهـا الآخـر، كالنَّ

السـنّ بذِكْـر.

ن في السنّ،  فالحكم من النّاحية البيانية واضحٌ، وهو عدم تحديد فارق معيَّ

بين الأزواج  العشرة  الواقع استشراء فساد  إذا رأى في  »الحاكم«  أنّ الإمام  غير 

ورأى  الطلاق،  وفشوّ  والشكوى،  التظلّم  حالات  وكثرة  السنّ،  في  المتباعدين 

أنّه  أعلم-  -والله  لي  يبدو  فالذي  السنّ،  فارق  بسبب  التآلف  عدم  على  مدارها 

د فيه فارقاً عمرياً لا يُتعدّى. يجوز له وضع قانون يُحدِّ

تقييد  هي:  الحالات  هذه  مثل  في  استعمالها  الشّريعة  ل  تخوِّ التي  والخطّة 

النكاح  بناء  في  الشريعة  »قصد  هي:  ذلك  تسند  التي  التشريعية  والكلّية  المباح، 

على أسباب الديمومة والبقاء.«

زوّجوها  شابّة  بامرأة  أُتي  وقد    الخطاب  بن  عمر  قول  يرشد  هذا  وإلى 

النِّساء،  من  لُمَتَه  الرّجل  ولينكح  الله،  اتّقوا  النّاس،  أيّها  »يا  فقتلته:  كبيراً  شيخاً 
ولتنكح المرأة لُمَتَها من الرِّجال«، يعني: شبهها.)))

ــل  ــه، ب ــرعي أو بدّل ــم الشّ ــى الحك ــد قضــى عل ــك ق ــم بذل ــون الحاك ولا يك

ــده بالظّــرف النّاجــز، بحيــث يــزول بزوالــه، وهكــذا تمامــاً صنــع عمــر بــن  يكــون قيَّ

ابن منصور، أبو عثمان سعيد. سنن سعيد بن منصور، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، بومباي:  	(((

من  لُـمَـته  يعني  النّساء،  من  شبهه  يتزوّج  الرّجل  باب:  الوصايا،  كتاب:  السلفية، 1982م،  الدار 

النِّساء، حديث رقم 810، ج1، ص243.
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الخطــاب  فــي منــع الــزّواج بالكتابيــات إبّــان الفتوحــات لمّــا رأى ذلــك يُســرع 

فــي عنوســة المســلمات، وربّمــا يفضــي إلــى تســرّب أســرار الدّولــة إلــى الأعــداء.

3- أثر الكليات التشريعية في تقييد الحقّ:

مثال: نزع ملكية العقار للمصلحة العامة:

التصرُّف  في  الحقّ  كامل  له  أنّ  ما  لمالك  التامة  ملكيته  ثبتت  فيما  الأصل 

بإرادته ورضاه، وكلّ تصرّف  إلّا  ينتقل ملكه عنه إلى غيره  المطلق فيه، وأن لا 

في هذا الملك بغير رضا صاحبه تعدّه الشريعة اعتداءً، قال ابن عبد السلام: »وقد 

م الله أخذ الأموال إلّا بأسبابٍ نصبها... ولا يجوز أخذ شيء منها إلّا بحقِّه،  حرَّ
ولا صرفه إلّا لمستحقّه.«)))

حاجةً  أو  عامّة  ضرورةً  ة  المختصَّ هيئاته  رت  قدَّ إذا  نائبه  أو  الإمام  أنّ  غير 

عامّة إلى استغلال عقار مملوك لفرد من الأفراد، كشقّ طريق لا سبيل إلى شقِّها 

إلّا من خلال ذلك العقار، أو بناء مستشفى، أو سدّ مائي أو نحو ذلك، فالحكم 

فيكون  لم يرض،  الشخص، وإن  العقار من ذلك  نزع ملكية  الشّرعي هو جواز 

التصرّف في ملكه، وهذا الجواز يستند إلى كلِّيات  ذلك تقييداً لمطلق حقِّه في 

تشريعية قطعية، وهي: »تقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة«، و«دفع 

الضّرر الأشدّ بالضّرر الأخفّ«، و«تصرّف الإمام على الرّعية منوط بالمصلحة«، 

ونحوها، وبهذا أصدر مجمع الفقه الإسلامي بجدّة قراره رقم: 29 »4/4«، في 

دورة مؤتمره الرابع المنعقدة من 18 إلى 23 جمادى الآخر 1408ه، الموافق 

م به في  لـ 6 إلى 11 شباط »فبراير«1988م، ونصّه: »... وفي ضوء ما هو مُسلَّ

أصول الشّريعة من احترام الملكية الفردية حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام 

ين بالضّرورة، وأنّ حفظ المال أحد الضّروريات الخمس التي  المعلومة من الدِّ

الكتاب  من  الشّرعية  النّصوص  وتواردت  رعايتُها،  الشّريعة  مقاصد  من  عُرف 

النبوية وعمل الصّحابة  والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة 

ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، مرجع سابق، ج1، ص236. 	(((
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الشّريعة  لقواعد  تطبيقاً  العامّة،  للمصلحة  العقار  ملكية  نزع  من  بعدهم  فمن   
العامّة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامّة منزلة الضّرورة، وتحمّل الضّرر 

الخاصّ لتفادي الضّرر العامّ، قرّر ما يلي:

يجوز  ولا  عليها،  اعتداء  أيّ  من  وصيانتها  الفردية  الملكية  رعاية  يجب   -

طٌ على ملكه، وله في حدود  تضييق نطاقها أو الحدّ منها، والمالك مُسلَّ

المشروع التصرّف فيه بجميع وجوهه، وجميع الانتفاعات الشّرعية.

- لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامّة إلّا بمراعاة الضّوابط والشّروط 

الشّرعية التالية:

ره أهل الخبرة بما لا يقلّ  أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدِّ

عن ثمن المثل. وأن يكون نازعه وليّ الأمر أو نائبه في ذلك المجال. وأن يكون 

النّزع للمصلحة العامّة التي تدعو إليها ضرورةٌ عامّة، أو حاجة عامّة تُنزّل منزلتها، 

كالمساجد والطرق والجسور. وأن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه 

ل نزعُ ملكيته قبل الأوان. في الاستثمار العامّ أو الخاصّ، وألّا يُعجَّ

في  الظلم  من  العقار  ملكية  نزع  كان  بعضها  أو  الشّروط  هذه  اختلّت  فإن 
الأرض، ومن الغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله.«)))

4- أثر الكليات التشريعية في سدّ الذّرائع

مثال: التورّق المصرفي المنظّم:

الفضة،  هو  والورِق  الفقه،  طلب  التفقّه  مثل  الورِق،  طلب  هو  التورّق 

والمقصود طلب النقود من الفضّة، هذا أصله، ثمّ صار يُستعمل في طلب النقد 

بصفة عامّة: ذهباً كان أم فضّة أم أوراقاً نقدية))). 

مجمع الفقه الإسلامي، مجلّة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 4، ج2، ص897. 	(((

ابن منيع، عبد الله بن سليمان. »التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة«،  	(((

مجلّة البحوث الإسلامية، عدد 72، »ربيع الأول - جمادى الثانية 1425ه(، ص353.
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وأمّـا اصطلاحـاً، فعرّفـه كتاب المعايير الشـرعية بأنّه: »شـراء سـلعة بثمن آجل 

مسـاومة أو مرابحـة ثـمّ بيعهـا إلـى غيـر مـن اشـتريت منـه، للحصـول علـى النقـد 
بثمن حـالّ.«)))

ولم يُستعمل مصطلح »التورّق« عند الفقهاء بهذا المعنى إلّا عند الحنابلة، 

كما في »متن القناع« لأبي النّجا، وشرحه »كشّاف القناع« للبهوتي: »«ولو احتاج« 

إنسانٌ »إلى نقدٍ فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين، فلا بأس«، بذلك نصّ 

عليه، »وهي« أي: هذه المسألة تُسمّى »مسألة التورّق« من الورق وهو الفضّة،«))) 
يه الشافعية: »الزرنقة«.))) وأمّا بقية المذاهب فتذكره ضمن صور »العينة«، ويسمِّ

والفرق بين التورّق وبين العينة، أنّ مشتري السلعة في »العينة« يبيعها لمن 

اشتراها منه، أمّا في التورّق فيبيعها لطرف ثالث غير الذي اشتراها منه، كما أنّه في 

»العينة« يبيعها بأقلّ قطعاً، أمّا في التورّق فقد يبيعها بالمثل، أو بأزيد، والغالب 
أن يبيعها بأقلّ.)))

وهذا التورّق نوعان:)))

هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية للمؤسّسات المالية الإسلامية، مرجع  	(((

سابق، المعيار رقم »30«، ص412. وانظر أيضاً:

»تورّق«، 	- مادة  سابق،  مرجع  الكويتية،  الفقهية  الموسوعة  الإسلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة 

ج14، ص147.

البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج3، ص186. 	(((

ابن منيع، التأصيل الفقهي للتورّق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة، مرجع سابق، ص354. 	(((

هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية للمؤسّسات المالية الإسلامية، مرجع  	(((

سابق، المعيار رقم »30«، ص412. وانظر أيضاً:

»تورّق«، 	- مادة  سابق،  مرجع  الكويتية،  الفقهية  الموسوعة  الإسلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة 

ج14، ص147.

السويلم، سامي بن إبراهيم. التورّق والتورّق المنظم: دراسة تأصيلية، منشور ضمن أعمال وبحوث  	(((

الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة 

في الفترة ما بين: 19 إلى 24 شوال 1424ه، الموافق لـ: 13 إلى 18 كانون الأول »ديسمبر« 

2003م، مج2، ص603.
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الأوّل: أن تتــمّ صــورة التــورّق المذكــورة فــي التعريــف، بحيــث لا يكــون بائــع 

ــلعة للمســتورِق عالمــاً بحاجتــه إلــى النقــد، وإذا علــم فــا يدبِّــر لــه مشــترياً، بــل  السِّ

ــه إلــى النقــد،  يدعــه للسّــوق، ولا يكــون المشــتري مــن المســتورِق عالمــاً بحاجت

وإذا علــم فــا تكــون لــه علاقــة بالبائــع الأوّل، ممّــا يــدلّ علــى أنّ العمليــة عفويــة، 

بــا مــن جميــع الأطــراف، ويســمّى هــذا النــوع  ينتفــي فيهــا قصــد التحيّــل علــى الرِّ

»التــورّق الفــردي«، أو »التــورّق الفقهــي«.

فهذا النوع جائزٌ عند جماهير العلماء.)))

ــع  ــن بائ ــؤ بي ــف بتواط ــي التعري ــورة ف ــورّق المذك ــة الت ــمّ عملي ــي: أن تت الثان

ــتورِقَ  ــعُ المس ــدلّ البائ ــث ي ــلّ، بحي ــه بأق ــتريها من ــن مش ــتورِق، وبي ــلعة للمس الس

ــلعة مــن المســتورِق مباشــرةً  علــى المشــتري مباشــرةً، والمشــتري يشــتري السِّ

أيضــاً، ويكــون كلٌّ مــن البائــع والمشــتري قــد امتهنــا هــذه الطريقــة فــي التعامــل، 

بــا، ويســمّى هــذا النــوع  فالتــورّق فــي هــذه الحالــة تشــوبه شــائبة الاحتيــال علــى الرِّ

ــال. ــم«، وهــو محــلّ المث ــورّق المنظّ »الت

ـــورّق  ـــذا يســـمّى أيضـــا »الت ـــذي تمارســـه المصـــارف، وله ـــو ال ـــوع ه وهـــذا الن

ـــلعة التـــي  المصرفـــي«، بـــل تمـــارس أَشْـــكَل منـــه؛ إذ إنّ المصـــرف لا يحـــوز السِّ

يبيعهـــا للمســـتورِق، بـــل يعطيـــه ثمنهـــا ليشـــتريها مـــن السّـــوق وكالـــةً عنـــه، فـــإذا 

اشـــتراها المســـتورِق، يعتبـــر المصـــرف كأنّـــه باعهـــا لـــه أصالـــةً، ثـــمّ المســـتورِق 

ـــا المصـــرف  ـــوق، فيبيعه ـــي السّ ـــلعة ف ـــذه السِّ ـــع ه ـــى بي ـــأن يتولّ ـــوكِّل المصـــرفَ ب ي

ـــع  ـــع البائ ـــة م ـــون ذا علاق ـــد يك ـــع المصـــرف، وق ـــم م ـــل دائ ـــز ومتعامِ ـــترٍ جاه لمش

ـــلعة بيـــن أطـــراف ثابتـــة  ـــلعة أوّل مـــرّة، فتـــدور السِّ الـــذي اشـــتُريت منـــه السِّ

ــادة  ــردّه بزيـ ــداً ليـ ــذ نقـ ــتورِق أخـ ــل أنّ المسـ ــة، ويتحصّـ ــود صوريـ ــة بعقـ ومعلومـ

ـــلعة بيـــن ذلـــك. بعـــد أجـــل، والسِّ

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، مادة »تورّق«، ج14،  	(((

ص147 - 148.
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والذي  ومحرِّم،  مجيز  بين  المعاصرون  فيه  اختلف  التورّق  من  النوع  فهذا 

التشريعية  الكلّية  إلى  استناداً  با،  الرِّ لذريعة  سدّاً  يجوز،  أن  ينبغي  لا  أنّه  حه  أرجِّ

دهم بحربٍ من الله ورسوله، ژۀ  في التشديد على تحريمه، وذمّ أهله، وتوعُّ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈۈژ ]البقرة: 278- 279[.

العينة:  صور  بعض  ذكره  بعد  616ه(  )توفي  المالكي  شاس  ابن  قال 

»وبالجملة، فهؤلاء قومٌ علموا فساد سلفٍ جرَّ منفعة، وما ينخرط في سلكه من 

لوا على جوازه بأن جعلوا سلعاً حتّى يظهر فيها صورة الحلّ،  با، فتحيَّ الغرر والرِّ

الذرائع، وسحب  أصلنا حماية  أنّ  قدّمنا  وقد  الحرام،  إلى  التوصّل  ومقاصدهم 

أذيال التّهم على سائر المتعاملين متى بدت مخايلهم، أو خفيت وأمكن القصد 
إليها من المتعاملين.«)))

5- أثر الكليات التشريعية في فتح الذّرائع:

مثال: تشريح جثة الإنسان:

التشريح علمٌ يبحث في تركيب الأجسام العضوية بتقطيعها وفحصها، وهو 
أنواع بحسب أغراضه:)))

التشريح العلمي: ويُستعمل للأغراض العلمية في التعرّف على أعضاء جسم 

الإنسان، والعلاقة بينها، ووظائفها، وهلمّ جرّا.

التشريح المرضي: وغرضه التعرّف على طبيعة المرض المتسبِّب في الوفاة، 

للتوصّل إلى علاجه مستقبلًا.

ين عبد الله بن نجم. عِقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تحقيق:  ابن شاس، جلال الدِّ 	(((

محمّد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصور، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1995م، ج2، ص453.

ين. والمحمّدي، علي يوسف. فقه القضايا الطبية المعاصرة، بيروت: دار  القره داغي، علي محيي الدِّ 	(((

البشائر الإسلامية، 2006م، ص516 - 517.
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ى لمعرفة  ح جثّة المتوفَّ التشريح الجنائي: يكون إثر الوفاة بسبب جريمة، فتُشرَّ

طبيعة الجريمة في سياق التحقيق للتوصّل إلى المجرم.

ح إلــى جســم حــيٍّ ينتفــع  التشــريح لنقــل العضــو: أي مــن جســم المشــرَّ

المنقــول. بالعضــو 

م،  والأصل في التعرّض لجسد الإنسان الميِّت بالتصرّف في أعضائه أنّه محرَّ

 : م كما قال تعالى: ژک ک ک گژ ]الإسراء: 70[، ولقوله لأنّ الإنسان مكرَّ

ل،  يغسَّ أن  إذا مات  الشريعة  الميِّت ككسره حيّاً،«))) ولهذا أوجبت  »كسر عظم 

إلى  وأرشدت  قبره،  على  الجلوس  عن  ونهت  عليه،  ويصلّى  ويدفن،  ويكفّن، 

ذكر محاسن الموتى، ونحو ذلك. والتصرّف في جسد الإنسان الميِّت ذريعةٌ إلى 

الحطِّ من كرامته، فهي محرّمةٌ في الأصل، غير أنّ للمسألة نظرا خاصّاً، وهو:

من  بل  العصر،  حاجات  من  غدا  المذكورة  أنواعه  بمختلف  التشريح  أنّ 

ومن  الجنائي،  التحقيق  مجال  وفي  الطبّ،  مجال  في  وذلك  أحياناً،  ضروراته 

دونه تتعطّل مصالح عظيمة، بل واجباتٌ شرعية، مثل: معالجة المرضى بواسطة 

العمليات الجراحية، وذلك لا يتمّ إلّا بإتقان هذه الصّنعة من خلال دراسة جسد 

الإنسان، وأعضائه، ومختلف وظائفها دراسةً عملية تطبيقية، لا تقتصر على مجرّد 

التنظير، ومثل: معرفة أسباب الوفاة بالأمراض، وكيف يمكن معالجتها مستقبلًا، 

ومثل: إنقاذ المشرفين على الهلاك من خلال نقل الأعضاء التي يحتاجون إليها، 

العقوبة  الجناة، وتسليط  إلى  ل  التوصُّ كالقلب، والكبد، والرئة، ونحوها، ومثل: 

عليهم، قطعاً لشرِّ الجناية في المجتمع، وسبيل ذلك كلِّه هو التشريح.

لهذه  تحصيلًا  الإنسان«  جسد  في  التصرُّف  ذريعة  »فتح  من  بدّ  لا  فكان 

»حفظ  مثل:  القطعية،  التشريعية  الكلِّيات  إلى  استناداً  المشروعة،  المصالح 

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الجنائز، باب: في الحفّار يجد العظم هل يتنكّب ذلك  	(((

المكان؟ حديث رقم 3207، ج3، ص212. قال الألباني: »صحيح.« انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 4478، ج2، ص826.	-
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النفس«، و«تقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة«، و«دفع الضّرر الأشدّ 

بالضّرر الأخفّ.«

وبهذا أفتت كثير من الهيئات العلمية، مثل: هيئة كبار العلماء في المملكة 

بالمملكة  الإفتاء  ولجنة  المكرمة،  بمكة  الإسلامي  الفقه  ومجمع  السعودية، 

الأردنية، ولجنة الإفتاء بالأزهر،))) مع تقييد ذلك ببعض الشروط: كإذن الميت أو 

ورثته، والاقتصار على موضع الحاجة، ودفن جميع الأجزاء، وتشريح النساء من 
طرف طبيبات.)))

6- أثر الكلّيات التشريعية في العرف:

مثال: مجلس العقد في وسائل الاتصال الحديثة:

الأصل في مجلس العقد أن يكون بالتقاء المتعاقدين واجتماعهما بدنياً في 

لهما  ويثبت  القبول،  الآخر  وعن  الإيجاب،  أحدهما  عن  فيصدر  واحد،  مكان 

الخيار ما دام المجلس منعقداً، غير أنّ وسائل الاتصال الحديثة، مثل: الهاتف، 

والفاكس، والأنترنت، أوجدت صوراً جديدة من التعاقد لا يلتقي فيها المتعاقدان 

بأبدانهما، بل يكونان متباعدين، وأصبح العرف جارٍ بالتعامل بهذه الوسائل على 

نحو واسع ومنتشر جدّاً.

العقود،  اتحاد المجلس في إجراء  المذكور في اشتراط  فإذا أجرينا الأصل 

البالغة.  أبطلنا العقود بوسائل الاتصال الحديثة، وهو موقعٌ في الحرج والمشقّة 

ةً فيما جرى به عرفُ  فاستناداً إلى كلّية الشّريعة في »رفع الحرج والمشقة«، خاصَّ

المترتبة عليها، جدّة: مكتبة  والآثار  الطبية  الجراحة  أحكام  المختار.  بن محمّد  الشنقيطي، محمّد  	(((

الصحابة، 1994م، ص170.

العاشـرة  الـدورة  المؤتمـر الإسالمي،  التابـع لمنظمـة  الفقهـي الإسالمي  المجمـع  قـرارات  انظـر:  	(((

المنعقـدة مـن 24 إلـى 28 صفـر 1408ه، الموافـق لــ 17 - 21 أكتوبـر 1987م، قـرار رقم: 1، 

والمنشـور فـي:

المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، »القرارات«، مجلّة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد 6، 	-

ج2، ص785.
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مجمع  أفتى  وبهذا  التعاقد.  في  الوسائل  هذه  استعمال  جاز  وتعاملهم،  النّاس 

الرّابع  المؤتمر الإسلامي بجدّة في دورة مؤتمره  التابع لمنظمة  الفقه الإسلامي 

المنعقدة من 17 إلى 23 شعبان 1410ه، الموافق لـ: 14 إلى 20 آذار »مارس« 

1990م، في قراره رقم: 52 »6/3«، ونصّه:

»... ونظراً إلى التطوّر الكبير الذي حصل في وسائل الاتّصال وجريان العمل 

وباستحضار  والتصرّفات،  المالية  المعاملات  إنجاز  لسرعة  العقود  إبرام  في  بها 

ما تعرّض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرّسول، 

وما تقرّر من أنّ التعاقد بين الحاضرين يُشترط له اتّحاد المجلس -عدا الوصية 

على  يدلّ  ما  صدور  وعدم  والقبول،  الإيجاب  وتطابق  والوكالة-،  والإيصاء 

بحسب  والقبول  الإيجاب  بين  والموالاة  التعاقد،  عن  العاقدين  أحد  إعراض 

العرف، قرّر ما يلي:

أحدهما  يرى  ولا  واحد  مكانٌ  يجمعهما  لا  غائبين  بين  التعاقد  تمّ  إذا   -

الآخر معاينةً، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو 

الرّسالة أو السّفارة »الرّسول«، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس 

وشاشات الحاسب الآلي »الحاسوب«، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند 

وصول الإيجاب إلى الموجّه إليه وقبوله.

متباعدين،  مكانين  في  وهما  واحد،  في وقت  بين طرفين  التعاقد  تمّ  إذا   -

وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإنّ التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين 

ق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقرّرة لدى الفقهاء  حاضرين، وتطبَّ

المشار إليها في الدّيباجة.

- إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محدّد المدّة، يكون ملزماً بالبقاء 

على إيجابه خلال تلك المدّة، وليس له الرّجوع عنه.

الصّرف  فيه، ولا  النّكاح لاشتراط الإشهاد  السّابقة لا تشمل  القواعد  إنّ   -

لَم لاشتراط تعجيل رأس المال. لاشتراط التقابض، ولا السَّ
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- ما يتعلّق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يُرجع فيه إلى القواعد العامّة 
للإثبات، والله أعلم.«)))

7- أثر الكلِّيات التشريعية في الاستحسان:

مثال: لزوم عقد الاستصناع:

اللّزوم -كما يشرحه الشيخ الزّرقا- معناه: »أن لا يستطيع أحد الطرفين بعد 

العقد التحلّل من قيده ما لم يتفقا على الإقالة، فإنّ العقد رابطة تقيِّد المتعاقدين، 

العقد ولا تعديله،«))) ويقابله: الجواز،  وإنّ إرادة أحد الطرفين لا تستطيع هدم 

صفتها  التي  فالعقود  الآخر،«)))  العاقد  رضا  بغير  فسخه  للعاقد  جاز  »ما  وهو: 

لم، والإجارة، والنكاح، والعقود التي  اللّزوم تُسمى عقوداً لازمة، مثل: البيع والسَّ

صفتها الجواز تُسمّى عقوداً جائزة، مثل: الإيداع، والإعارة، والشركة، وقد تكون 
لازمة في حقِّ أحد الطرفين، جائزة في حق الآخر، مثل: الرهن، والكفالة.)))

الفقهية  الموسوعة  واختارته  الكاساني  يعرِّفه  -كما  الاستصناع  وعقد 

الكويتية- هو: »عقدٌ على مبيع في الذمّة شُرط فيه العمل؛«))) أي إنّ المبيع شيءٌ 

يختلط  العقد  هذا  متعددة جعلت  ذلك صورٌ  وتعتور  يده،  بعمل  الصانع  يصنعه 

لم، والإجارة، والمواعدة، والجعالة. ومن هنا  بعقود أخرى، كالبيع المطلق، والسَّ

اختلف الفقهاء في تكييفه.

غير أنّ المقصود بـ«الاستصناع« معنى خاصّاً، هو: »أن يطلب المستصنع من 

ن موصوف في الذمّة خلال فترة محدّدة، قصيرة أم طويلة،  الصانع صنع شيء معيَّ

المرجع السابق، الموضع نفسه. 	(((

الزرقا، المدخل الفقهي العامّ، مرجع سابق، ج1، ص521. 	(((

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، مادة »لزوم«، ج35،  	(((

ص238.

الزرقا، المدخل الفقهي العامّ، مرجع سابق، ج1، ص525 - 526. 	(((

»استصناع«،  مادة  الكويتية، مرجع سابق،  الفقهية  الموسوعة  والشؤون الإسلامية،  الأوقاف  وزارة  	(((

ج3، ص325.
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منه  المصنوع  كان  أم لا، وسواءٌ  بذاته  منه  المصنوع  عين  المستصنَع  كان  سواءٌ 

موجوداً أثناء العقد أم لا؛«))) أي: »أنّ محلّ عقد الاستصناع هو العمل والعين 
من الصانع.«)))

والرّاجح أنّ الاستصناع بهذا المعنى ليس بيعاً مطلقاً، ولا سَلَماً، ولا إجارةً، 

عنها  يختلف  لكنّه  العقود،  هذه  من  بكلٍّ  شبهٌ  له  نعم  جعالة،  ولا  مواعدةً،  ولا 

بما يميِّزه، وبما يجعله عقداً مستقلاًّ، وهذا هو الرّأي الصّحيح عند الحنفية من 

حيث المبدأ، حيث يعدّون الاستصناع نوعاً من البيع، يتميّز عنه ببعض الأحكام 

الخاصّة، وهذا التميّز هو معنى الاستقلالية؛ إذ كثيرٌ من العقود المستقلّة هي بيوع 
من حيث المعنى العامّ.)))

ــه إلـــى  ــه وعـــدم لزومـ ــة الاســـتصناع مـــن حيـــث لزومـ ـــم الحنفيـ وقـــد قسَّ
ــل:))) ــاث مراحـ ثـ

- مرحلة ما بين صدور الإيجاب والقبول وقبل بدء العمل فقالوا: الاستصناع 
غير لازم في هذه المرحلة، وذلك باتفاق منهم.)))

- مرحلة ما بين بدء العمل وانتهائه قبل أن يرى المستصنِع العين المصنوعة، 

يبيعه  أن  الفترة، فيجوز للصانع  أيضاً خلال هذه  فقالوا الاستصناع جائزٌ 
لمن شاء، ويجوز للمستصنِع أن يعدل عنه أيضاً.)))

القره داغي، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، مرجع سابق، ص136. 	(((

المرجع السابق، الموضع نفسه. 	(((

المرجع السابق، الموضع نفسه. وانظر أيضاً:  	(((

البدران، كاسب بن عبد الكريم. عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، الإسكندرية: 	-

دار الدعوة، 1984م، ص127 - 134.

القره داغي، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، مرجع سابق، ص146 - 147. وانظر  	(((

أيضاً:

والبدران، عقد الاستصناع، مرجع سابق، ص186 - 189.	-

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج5، ص3. 	(((

المرجع السابق، الموضع نفسه. 	(((
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- مرحلة ما بعد رؤية المستصنِع العينَ المصنوعة: وفيها حالتان:

• حالة عدم تطابق المصنوع مع المواصفات المطلوبة، فالمستصنِع بالخيار 

إن شاء أنفذ العقد، وإن شاء تركه.

روايات  اختلفت  وهنا  المطلوبة،  المواصفات  مع  المصنوع  تطابق  حالة   •

الحنفية:

الخيار عن  يوسف سقوط  وأبي  أبي حنيفة، ومحمّد،  الرواية عن  فظاهر   ▪
الصّانع، أمّا المستصنِع فيبقى الخيار ثابتاً له.

▪ ورُوي عن أبي حنيفة ثبوت الخيار لكلٍّ منهما.
▪ وروي عن أبي يوسف سقوط الخيار عن كلٍّ منهما.)))

الاستصناع  عقد  لزوم  في  الحنفية  بين  الاختلاف  أنّ  ذكر  مَازَه  ابن  أنّ  غير 

ه:  وجوازه كائنٌ في أصل العقد، بغضّ النظر عن كلّ هذه المراحل، وقال ما نصُّ

أبو يوسف عن أبي  »الرِّوايات في لزوم الاستصناع وعدم لزومه مختلفة، روى 

ر، إن شاء فعل، وإن  حنيفة -رحمه الله- أنّ الصّانع لا يُجبر على العمل، بل يتخيَّ

العقد ليس بلازم، ولم ينسب  أنّ هذا  شاء لم يفعل. وذكر الكرخي في »كتابه« 

هذا القول إلى أحد. وقال أبو يوسف -رحمه الله- أوّلًا ]أي: له قولان، فهذا هو 

الصّانع، وهو رواية عن أصحابنا -رحمهم الله-،  الأوّل[: يُجبر المستصنِع دون 

ثمّ رجع أبو يوسف عن هذا وقال: لا خيار لواحد منهما، بل يُجبر الصّانع على 
العمل، ويُجبر المصنوع ]له[ على القَبول.«)))

جئنا  وإذا  مستقلاًّ.  عقداً  باعتباره  الاستصناع  لزوم  في  الرِّوايات  هي  فهذه 

المستجدّة، واتِّساع  المعاصرة، وصوره  إلى صيغ الاستصناع  بالنظر  بينها  ح  نرجِّ

والسيارات  والبواخر  الطائرات  من  التصنيع  دخله  ما  كلِّ  في  به  التعامل  نطاق 

المرجع السابق، ج5، ص3 - 4. 	(((

ابن مازه، المحيط البرهاني، مرجع سابق، ج7، ص136. 	(((
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لا  المصنوعات  هذه  من  وكثيرٌ  والمنسوجات،  والألبسة  الأحذية  إلى  والمباني 

بعدم  للقول  يبق مجالٌ  لم  الواقع،  ففي ظلّ هذا  كمّاً ونوعاً،  بالطلب  إلّا  تُصنع 

ل كلّ هذه التعاملات، لأنّ الشركات  لزوم عقد الاستصناع؛ إذ القول بذلك يعطِّ

والخسارة، خصوصاً  الكساد  بيعه خشية  تضمن  لا  ما  بإنتاج  تغامر  لا  المصنِّعة 

فيما يكلِّف صنعُه أموالًا كبيرة، والقول بعدم اللزوم يعني خطر عدم إنفاذ العقد 

بالنسبة لهذه الشّركات، وهو كافٍ في إحجامها عن التصنيع.

بين  والقبول  الإيجاب  صدور  منذ  لازم  عقدٌ  الاستصناع  أنّ  فالرّاجح 

المتعاقدين، إلّا إذا جاء المصنوع بخلاف المواصفات المطلوبة، فيثبت للمستصنِع 

أن الاستصناع جائزٌ  قائمٌ على خطّة الاستحسان، وذلك  الترجيح  الخيار، وهذا 

استحساناً على خلاف الأصل في النهي عن بيع المعدوم، للحاجة إليه، فلزومه 

فرعٌ عن ذلك، والذي فرض الاستناد إلى هذه الخطّة هو كلّيات الشريعة القطعية، 

وهي في هذه المسألة اثنتان بارزتان:

- كلّية »الوفاء بالعقود«: في قوله تعالى: ژژ ژ ڑ ڑ ککژ 

]المائدة: 1[، والاستصناع من جملتها.

رٌ في حقِّ الصانع في حالة فسخ العقد بعد  - كلّية »نفي الضرر«: وهو متصوَّ

الكبير، وصرف الأموال المكلفة في تصنيع ما طُلب صنعه.  بذل الجهد 

فإذا قلنا بعدم اللزوم، يستجيز المستصنِع الفسخ ولو بغير سبب، ثمّ قد لا 

يجد الصّانع من يشتري منه البضاعة، فتكسد ويخسر ويتضرّر. وهذه الكلّية 

التشريعية تمنع حصول ذلك، وسبيل هذا المنع هو القول باللزوم.

وبهذا القول أخذت مجلّة الأحكام العدلية في مادتها رقم »392«، ونصّها: 

المصنوع  يكن  لم  وإذا  الرّجوع،  العاقدين  فليس لأحد  الاستصناع،  انعقد  »وإذا 
راً.«))) على الأوصاف المطلوبة المبيّنة كان المستصنِع مخيَّ

لجنة من علماء الخلافة العثمانية. مجلّة الأحكام العدلية، تحقيق: نجيب هواويني، نشر: نور محمّد،  	(((

الفصل  وأحكامه،  البيع  أنواع  بيان  في  السابع:  الباب  )د. ت.(،  كتب،  تجارت  كارخانه  كراتشي: 

الرّابع: في بيان الاستصناع، مادّة رقم: 392، ص75.
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8- أثر الكليات التشريعية في اعتبار المآل:

مثال: الخروج على الحاكم الجائر:

أقصــد بالحاكــم: الحاكــم المســلم الــذي لــم تنعقــد لــه بيعــةٌ شــرعية، أو 

ــي  ــه ف ــه أو ضعف ــر فســقه أو ظلم ــه ظه ــد تمكّن ــه بع ــراً، لكنّ ــو قه ــه ول ــدت ل انعق

سياســة الرّعيــة، وفشــا وتفاقــم حتــى تعطّلــت مقاصــد الإمامــة، وهــي نفســها 

ــى  ــل، والنّســل، والمــال عل ــن، والنفــس، والعق ي ــظ الدِّ ــي حف ــريعة ف مقاصــد الشّ

مســتوى الأفــراد والجماعــات، مــع إشــاعة العــدل، والأمــن، والتنميــة، والحفــاظ 

علــى اســتقلال الأمّــة فــي ترابهــا، وثرواتهــا، وثقافتهــا، وهويتهــا، وجلــب كلّ مــا لا 

تتــمّ هــذه المقاصــد إلّا بــه مــن الحاجــات والمكمّــات، ودفــع كلّ مــا يخــلّ بهــا.

ــه  ــداً تفاقُمـ ــاً، ومؤكّـ ــاً متفاقمـ ــاً محسوسـ ــد تعطّـ ــذه المقاصـ ــت هـ لـ إذا تعطَّ

لنِسَـــب  بالدّراســـات والإحصـــاءات الصّـــادرة عـــن الهيئـــات الموثـــوق بهـــا، 

ــة السّـــكن،  ــة، وأزمـ ــر، والبطالـ ــوة، والفقـ ــامّ، والرّشـ ــال العـ ــاد، ونهـــب المـ الفسـ

رات،  والعزوبـــة، والعنوســـة، وشـــيوع الجريمـــة والتهالـــك بيـــن النّـــاس، والمخـــدِّ

والانتحـــار، والهـــاك بالأمـــراض، وهجـــرة العلمـــاء والمثقفيـــن، مـــع فقـــد السّـــيادة 

رات والثـــروات، وتغـــوّل مصالـــح الـــدول الأجنبيـــة، وتدخّلهـــا فـــي  علـــى المقـــدَّ

يـــن -الـــذي هـــو مقصـــد هـــذه المقاصـــد-  القـــرار السّياســـي، ناهيـــك عـــن فســـاد الدِّ

ـــالله، وبالمعلـــوم مـــن  ـــار الأخـــاق، واستشـــراء الجهـــل ب بانتشـــار الفواحـــش، وانهي

ـــب  ـــة، والمذاه ـــد الباطل ـــالات، والعقائ ـــدع، والضّ ـــوّ الب ـــرع بالضـــرورة، وفش الشّ

الفاســـدة، وذيـــوع التفسّـــق، والجهـــر بالمعاصـــي، والتضييـــق علـــى العلمـــاء 

ــر بالمعـــروف  ــاة بقتلهـــم، وحبســـهم، ونفيهـــم، وقمـــع حرّيتهـــم فـــي الأمـ والدعـ

ــه، لا  ــمه وتلافيـ ــام لحسـ ــب الإمـ ــا يُنصـ ــك ممّـ ــر ذلـ ــر، وغيـ ــن المنكـ ــي عـ والنهـ

للتســـبّب فيـــه، فحكـــم الشّـــرع -قبـــل دراســـة المـــآل- أنّ هـــذا الحاكـــم وزُمرتـــه 

بـــة، وهـــذا الحكـــم قطعـــيٌّ لا شـــكّ عنـــدي فيـــه، ولا  يجـــب خلعهـــم ولـــو بحـــدِّ الظُّ

ينبغـــي لممـــارس الشّـــريعة أن يشـــكّ فيـــه.
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قال التفتازاني: »عقد الإمامة ينحلُّ بما يخلُّ بمقصودها.«)))

ظلمه  فظهر  الوقت،  والي  جار  »وإذا  يقول:  أنّه  الحرمين  إمام  عن  ونقل 

وغشمه، ولم يرعوِ لزاجرٍ عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحلّ والعقد التواطؤ 
لاح، ونصب الحروب.«))) على ردعه، ولو بشهر السِّ

ــد أن  ــق بعـ ــام الفاسـ ــع الإمـ ــدم خلـ ــح عـ ـ ــو يرجِّ ــن وهـ ــام الحرميـ ــال إمـ وقـ

ذكـــر الـــرّأي القائـــل بالخلـــع مطلقـــاً: »وهـــذا كلُّـــه ]أي عـــدم الخلـــع[ -حـــرس 

الله مولانـــا- فـــي نـــوادر الفســـوق، فأمّـــا إذا تواصـــل منـــه العصيـــان، وفشـــا 

ــدود،  ــوق والحـ لـــت الحقـ ــداد، وتعطَّ ــاد، وزال السّـ ــر الفسـ ــدوان، وظهـ ــه العـ منـ

ـــة، واســـتجرأ الظلمـــة، ولـــم يجـــد المظلـــوم  ـــة، ووضحـــت الخيان يان وارتفعـــت الصِّ

ـــل  ـــور، وتعطّ ـــم الأم ـــى عظائ ـــل إل ـــل والخط ـــى الخل ـــه، وتداع ـــن ظلم ـــاً ممّ منتصف

ـــا  ـــة إنم ـــك أنّ الإمام ـــم... وذل ـــر المتفاق ـــذا الأم ـــن اســـتدراك ه ـــدّ م ـــا ب ـــور، ف الثغ

تُعنـــى لنقيـــض هـــذه الحالـــة... ولا يرتضـــي هـــذه الحالـــة مـــن نفســـه ذو حصافـــة 
فـــي العقـــل.«)))

وقــال الباقلانــي: »وممّــا يوجــب خلــع الإمــام أيضــاً تطابــق الجنــون عليــه... أو 

عَــرَض لــه أمــرٌ يقطــع عــن النّظــر فــي مصالــح المســلمين، والنّهــوض بمــا نُصــب 

ــه إنّمــا أقيــم لهــذه الأمــور، فــإذا عطّــل وجــب خلعــه  لأجلــه، أو عــن بعضــه، لأنّ
ونصــب غيــره.«)))

وقال الغزالي: »السّلطان الظالم عليه أن يكفّ عن ولايته، وهو إمّا معزولٌ 
أو واجب العزل... وهو على التحقيق ليس بسلطان.«)))

التفتازاني، شرح المقاصد، مرجع سابق، ج5، ص257. 	(((

المرجع السابق، ج5، ص233 - 234. 	(((

الجويني، غياث الأمم، مرجع سابق، ص105 - 107. 	(((

الباقلاني، تمهيد الأوائل، مرجع سابق، ص479. 	(((

ين، مرجع سابق، ج2، ص140. الغزالي، إحياء علوم الدِّ 	(((
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وقال الإيجي )توفي 756ه(: »وللأمّة خلع الإمام وعزله بسببٍ يوجبه، مثل 

ين، كما كان  أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدِّ
لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها.«)))

وقال ابن حزم: »... الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى، وبسنة 

مُنع من ذلك،  منهما  زاغ عن شيء  فإن  باتباعها،  الكتاب  أمر  الذي    رسوله 
وأقيم عليه الحدّ، والحقّ فإن لم يؤمَن أذاه إلّا بخلعه خُلع، ووُلِّي غيره منهم.«)))

أمّا  مقصوده،  تحقيق  نحو  أولى  مرحلةٌ  هو  إنّما  الحكم  بهذا  العلم  لكنّ 

المرحلة الثانية التي لا يجوز انفكاكها عن السابقة فهي استشراف المآل؛ أي النّظر 

في مدى إفضاء تطبيق هذا الحكم الشّرعي على الواقع إلى المقصود من ورائه، 

وهو قطع فساد هذا الحاكم، وكفّ شرّه، وإنهاء ظلمه، واستبداله بالإمام العادل، 

والزّمرة الصّالحة، والنّظام الرّاشد، تحقيقاً لمقاصد الإمامة ومطالبها.

صــة، تُســند  وهــذا الاستشــراف لا بــدّ أن يقــوم علــى دراســات علميــة متخصِّ

إلــى هيئــاتٍ ذات خبــرة ودرايــة بسُــنن المنازعــة السّــلمية والمســلّحة، وتلــمّ بجميــع 

معطيــات الواقــع المحلّيــة والدّوليــة، وتحســن تقديــر الإمكانــات وعناصــر القــوّة 

ــم  ــات الحاك ــها بإمكان ــن قياس ــت، وتحس م ــة إذا نُظِّ ــي الأمّ ــة ف ــات الفاعل والطاق

ونظامــه وعناصــر قوّتــه، ومــن ثــمَّ تقــوم بالموازنــة الدقيقــة، فــإذا غلــب الظــنّ غلبــةً 

قويــة أنّهــا تتمكّــن مــن خلعــه، فليُقــدم علــى ذلــك أهــل الحــلّ والعقــد مــن علمــاء 

الأمّــة وعقلائهــا وأصحــاب الــرّأي فيهــا. وأمّــا إذا كان الظــنّ خافتــاً أو متــردِّداً غيــر 

ــب  ــض مقصــوده إذا تغلّ ــى نقي ــؤدّي الخــروج إل ــب فالإحجــام واجــب؛ إذ ي غال

الحاكــم مــن جديــد، فإنّــه يســتطير شــرّه أكثــر بعــد ذلــك، ويســتفحل ظلمــه، وتقــع 

الأمّــة فــي أشــدّ ممّــا كانــت فيــه.

ين عبد الرحمن بن أحمد. المواقف، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، بيروت: دار  الإيجي، عضد الدِّ 	(((

الجيل، 1997م، ج3، ص595.

ابن حزم، أبو محمّد علي بن أحمد. الفصل في الملل والأهواء والنِّحل، تحقيق: محمّد إبراهيم نصر  	(((

وعبد الرحمن عميرة، بيروت: دار الجيل، 1996م، ج4، ص169 - 170.
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الهِناء  فوضعوا  عليهم،  الله  رحمة  دين  المسدَّ علمائنا  جلُّ  له  أصَّ ما  وهذا 

قْب من هذه المسألة، قال الجويني: »وإن علمنا أنّه لا يتأتّى نصب إمام  بموضع النَّ

دون اقتحام داهية، وإراقة دماء، ومصادمة أحوالٍ جمّة الأهوال، وإهلاك أنفس، 

يُفرض  بما  به  مبتلَوْن  إليه،  النّاس مدفوعون  ما  يُقاس  أن  فالوجه  أموال،  ونزف 

رَوْم  ر وقوعه في  يُقدَّ النّاجز أكثر ممّا  الواقع  وقوعُه في محاولة دفعه، فإن كان 

لَع  المتطَّ المرتقب  كان  وإن  النّاجز،  البلاء  لدفع  ع  المتوقَّ احتمال  فيجب  الدّفع، 

يزيد في ظاهر الظنون على ما الخلق مدفوعون إليه، فلا يسوغ التشاغل بالدّفع، 
بل يتعيّن الاستمرار على الأمر الواقع... والابتهال إلى الله، وهو وليّ الكفاية.«)))

وقال الإيجي: »وإن أدّى خلعه إلى الفتنة احتُمل أدنى المضرّتين.«)))

وقال الحصفكي: »... فإذا صار إماماً فَجَار، لا ينعزل إن كان له قهر وغلبة، 
لعوده بالقهر، فلا يفيد، وإلّا ينعزل به، لأنّه مفيد.«)))

الحسين بن علي -رضي الله عنهما-  تعليقاً على خروج  ابن خلدون  وقال 

أهل عصره،  الكافّة من  عند  يزيد  لمّا ظهر فسق  فإنّه  الحسين  »وأمّا  يزيد:  على 

بعثت شيعة أهل البيت بالكوفة للحسين أن يأتيهم فيقوموا بأمره، فرأى الحسين 

أنّ الخروج على يزيد متعيِّن من أجل فسقه، لا سيّما من له القدرة على ذلك، 

ها من نفسه بأهليته وشوكته، فأمّا الأهلية فكانت كما ظنّ وزيادة، وأمّا الشوكة  وظنَّ
فغلط يرحمه الله... وأما الحكم الشّرعي فلم يغلط فيه.«)))

المصالح  تقدير  باب  ومن  ياسي،  السِّ الفقه  باب  من  المسألة  أنّ  فواضحٌ 

فيها  القديم  والخلاف  الإمامة،  مقاصد  تحقيق  هو  عليها  والمهيمن  والمفاسد، 

خلافٌ على تقدير المآل، لا خلافٌ في أصل الحكم، لأنّ الأخذ على يد الظالم، 

الجويني، غياث الأمم، مرجع سابق، ص109 - 110. 	(((

الإيجي، المواقف، مرجع سابق، ج3، ص595. 	(((

ابن عابدين، ردّ المحتار، مرجع سابق، ج4، ص263 - 264. 	(((

ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، مرجع سابق، ج1، ص269 - 270. 	(((
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وكفّه عن ظلمه، وتغيير منكره باليد واللّسان والقلب، والتمكين لشريعة الله في 

الأرض، وتحقيق مقاصدها، أحكامٌ قطعية لا يُختلف فيها. ومن هنا ندرك أنّ عدم 

الخروج على الحاكم الجائر مطلقاً ليس من ثوابت المنهج عند أهل السنّة، ولا 

من مسائل العقيدة كما يروج، وإدراج الأقدمين لها ضمن مباحث العقيدة أرادوا 

به التنبيه على خطرها، ومجاراة الفِرق التي أدرجت مباحث الإمامة في العقيدة 

الباب ليس من  كالشّيعة الإمامية، وإلّا فهي كما قال الجويني: »الكلام في هذا 
أصول الاعتقاد.«)))

الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة، مرجع سابق، ص410. 	(((
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